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بنعمة إتمام هذا العمل،إلا السجود شكرا لا يسعني وقد من االله علي 
  .لعظيم فضله،وواسع رحمته 

كما يطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر وعميق 
، لما تجشمه من عناء في متابعة "عبد القادر كاشر"الاحترام إلى أستاذي 

  .الإشراف على هذه المذكرة 

ء أجمعين، على امتداد كما أتوجه بعظيم الامتنان إلى أساتذتي الأجلا
  .المسير كله

 

 

 

 

 



 

   



 

   

 

     

 

  

 

 
 



  

  قائمة المختصرات 
  : باللغة العربية: أولا
 ر.ج

  ن .ت.د
 الجريدة الرسمية: 

  .دون تاريخ النشر: 
  .النشردون مكان :   ن .م.د

  .الصفحة:   ص
  .من الصفحة إلى الصفحة:   ص .ص
  .الطبعة:   ط
 .فقرة:   ف

  .نظام روما الأساسي:   نظام روما
 

  بااللغة الفرنسية : ثانيا 
A.F.D.I       : Annuaire Français de Droit international. 
A.F.R.I : Annuaire Français des Relations Internationales 
AI         : Alinéa. 
ART  : Article. 
C : Contre 
C.D.I    : Commission de Droit International. 
C.I. C. R               : Commission International de la Croix Rouge. 
C.I.J    : Cour internationale de justice. 
C.P.I    : Cour pénale Internationale. 
E.N.D       : Ecole nationale d’administration. 
Ed. : Edition 
J.D.I : Journal de Droit International 
N°    : Numéro. 
Op.cit    : Ouvrage Précité 
P    : Page. 
P.U.F       : Presses Universitaires de France. 
Par : Paragraphe  
Pp            : De page à page. 
R.G.D.I.P        : Revue Générale de Droit International Public. 
R.P.I :                        : Revue Politique Internationale 
T.I.P.Y. : Tribunal Pénal International pour l’ex Yougoslavie 



T.M.I :                  : Tribunal Militaire International 
T.P.I.R      : Tribunal Pénal International pour le Rwanda. 
Vol.  : Volume. 
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  مقدمة

فهي لم تكن يوما  ،1الجريمة فعل مؤثم يتعدى على مصلحة يشملها القانون بالحماية
لقواعد  والانتهاكاتحدثا مفاجئا إذا شهدت البشرية منذ فجرها الأول صورا لأبشع الجرائم 

  .حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
هذه ،"الجرائم ضد الإنسانية"من أخطر هذه الجرائم الدولية وأبشعها على الإطلاق 

 للحربييننتيجة  ،2مع الدولي منذ القديمالمجت اهتمامأخذت النصيب الأكبر من  الأخيرة
هما من دمار شامل وملايين من اا العالم وما خلفتمعاشه انتلالعالميين الأولى والثانية ال

  .خطيرة لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيال والانتهاكاتالضحايا الأبرياء 
عندما فرق بين الحرب العادلة " جروسيوس"أصول الجرائم ضد الإنسانية إلى الفقيه تعود 

من قبيل هذا النوع من وأكد على ضرورة تجريم الأفعال التي تعد  ،والحرب غير العادلة
  .، وتوقيع العقاب على مقترفيهاالإجرام
فكرة الجرائم ضد الإنسانية  يتبنفي يات الدولية تفاقبذلك العديد من الابدأت     

لسنة " لاهاي"يتي اتفاقأين تناولتها ديباجتي " ايلاه"لمفهومها في قانون  انعكاسافوجدت 
كما  ،1919المتعلقتين بقوانين الحرب وأعرافها، مرورا بمعاهدة فرساي  1899-1907

  .1920لسنة  Sèvreأكدت عليها معاهدة سيفر
تعتبر الإعلان الأول للوجود القانوني الحديث  1945لندن لسنة  يةاتفاق أن إلاّ

والتي لحقه  1945بموجبها شكلت محكمة نورمبورغ لسنة التي ،3للجرائم ضد الإنسانية
  .1946نظام محكمة طوكيو لسنة 

                                                             
دار النهضة العربية  ،الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي: محمود مصطفىمنى -1

  . 42ص ، 1989 ،القاهرة
2-D. Alain: L’humanité impossible ou deux siècles d’ambigüités, éd. Armand Colin, Paris, 1993, p15. 

مجلس ، 1998ألية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما لعام : وس فلاح الرشيديمد -3
  .15، ص 2002، 27، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الأمن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية
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تدين الجرائم ضد الإنسانية، ولكن دون تطبيق ) نورمبورغ وطوكيو(كانت حقبة
ء هذه الجرائم في مختلف أرجاء العالم فشهد راواقعي على ما أرتكب من فضائع ج

وأخيرا شهد نظام روما  ،، ومحكمة روانداسابقالافيا تطبيقها أفاق جديدة في محكمة يوغس
بمثابة خطوة جديدة  فاعتبر الأساسي ظهور أنماط إجرامية أخرى للجرائم ضد الإنسانية

  .1لتطور مبادئ القانون الدولي

على ذلك يمكننا القول أن القانون الدولي قد سلم فقها وقضاء بخطورة الأفعال  تأسيسا
صارخا لقواعد القانون الدولي  انتهاكاتشكل  فهيالإجرامية المرتكبة ضد الإنسانية، 

  .الاحترامالواجبة 

لكن ما جدوى هذا الإقرار إن لم يكن مقترنا بتحديد المسؤولية الجنائية الدولية 
من  ،وإن لم يوضع نظام وجهاز قانوني دولي جنائي ردعي وفعال ،الجرائملمرتكبي هذه 

والقانون الدولي الإنساني وكرامة  ،الخطيرة لحقوق الإنسان الانتهاكاتأجل الحد من 
  .وإزالة منطق القوة وقبول عدالة القانون ،البشرية جمعاء

ة قصوى في وقتنا بذلك أصبح موضوع المسؤولية الجنائية الدولية للفرد يكتسب أهمي
الحاضر، وتعتبر القواعد القانونية الجنائية في هذا الصدد من أهم الضوابط في صون القيم 
والمصالح الإنسانية، هذه المسؤولية لم تظهر بصفة رسمية إلا بظهور المحكمة الجنائية 

، فكانت أحكامها تستهدف موظفون 1945لندن لعام  اتفاقالدولية العسكرية بموجب 
ساميين في الحكم النازي وأصبحت الأحكام الصادرة عنها لا تمس الأفراد العاديين فحسب 

  .2بل تتعداهم إلى ممثلي الدولة

                                                             
، نشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدوليإ:القاسمي محمد حسن -1

  . 60ص، 2003 ،، الكويت27السنة  ،مجلة الحقوق، العدد الأول
2- Voir en ce sens : ClaudeLombois :Le droit pénal international,2èmeéd., Ed.Dalloz, Paris, 
1979, pp 55-76. 
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التطور الحقيقي لمسألة المسؤولية الدولية الجنائية للفرد، جاءت مع  فإن ،عليه
ندما أثبتتا قاعدة فرض المسؤولية الجنائية الدولية للفرد محاكمات نورمبورغ وطوكيو، ع

  .1في الحرب العالمية الثانية ارتكبتبعد الجرائم الفظيعة التي 
مثل في تفت ،أما التجربة الثانية التي ظهرت بعد محاكمات نورمبورغ وطوكيو

وقعت في إقليم بعد الأحداث الأليمة التي  ،إنشاء المجتمع الدولي محكمتين جنائيتين دوليتين
 19932عام  808ر من مجلس الأمن يحمل رقم االأولى بقر ،، وروانداسابقايوغسلافيا 

وبإنشاء هاتين المحكمتين أقر  ،19943الصادر في نوفمبر  955والثانية بالقرار رقم 
  .المجتمع الدولي بفكرة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد

الدولي إلى إنشاء هيئة قضائية دولية دائمة من  الكيانختاما للجهود السابقة توصل 
أشد الجرائم التي تمس المجتمع برمته من بينها  ارتكبواأجل محاكمة الأشخاص الذين 
لتقرر المسؤولية الجنائية الدولية  1998روما عام  يةاتفاقالجريمة محل الدراسة، وجاءت 

  .للفرد
ية في القانون الدولي بذلك يكون موضوع بحثنا على درجة كبيرة من الأهم

على حقوق الإنسان يعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة أمرة أقربها  عتداءالاأن  اعتباربالجنائي، 
 اتعتداءالاالقانون الدولي، هذه الأهمية التي تزداد في وقتنا الحاضر بعد كل تلك 

تلف بقاع هذه المعمورة خفي مالأساسية الخطيرة لحقوق الإنسان وحرياته  والانتهاكات
 الاهتمامفي وقت السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة، مما يستوجب ضرورة  سواء

  .معاقبة مرتكبي هذه الجرائملبصفة جدية 

                                                             
1 - Eric David : Principes de droit des conflits armé, 2ème éd., Ed.Bruylant, Bruxelles, 1999, 
p582  
2- Pellet Alain : Le Tribunal criminel international pour l’ex Yougoslavie, poudre aux yeux ou 
avancée décisive (R.G.D.I.P), N°1, 1994, PP 25-35. 
3- Voir : Mubiala Mutay: le tribunal international pour le Rwanda, vrai ou fausse copie du 

tribunal international pour l’ex Yougoslavie?, (R.G.D.I.P),N°4, 1995, pp229-254. 
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عن الجرائم للفرد بهذا يكون لإقرار نظام جنائي دولي للمسؤولية الجنائية الدولية 
 أحكامهوتنفيذ  ،القانون الدولي الجنائي وتأكيدهضد الإنسانية الدور الأول في تطوير قواعد 

 كما سوف نرى لاحقا السابقة،خاصة في الوقت الذي لم تستطيع الدراسات  ،تنفيذا فعالا
  . نطاقها وشموليتها لأتساعحصر الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية 

بالإضافة إلى أن صعوبة تطبيق المسؤولية الجنائية على مقترفيها بالرغم من وجود 
القانونية لفرضها، أمر يبرر سعينا للبحث عن التجارب الدولية السابقة  والآلياتالأسس 

وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية  ،والمتمثلة في المحاكم الجنائية الدولية والوطنية
ذه الأجهزة الدولية في زجر هذه الجرائم من جهة، ودورها في إرساء وتقدير مدى نجاح ه

جرائم ضد  بارتكابهمقواعد وأحكام المسؤولية الجنائية الدولية على الأشخاص المذنبين 
  .الإنسانية من جهة أخرى

  :التاليةتأسيسا عليه فإن موضوع دراستنا يثير الإشكالية 
الجرائم ضد  ارتكاب ئية الدولية للفرد عنما هو الأساس القانوني للمسؤولية الجنا

  ؟الإنسانية
  : المناهج العلمية التالية  اعتماد ارتأيناللإجابة على هذه الإشكالية 

لسرد والتعرض لمختلف التطورات التاريخية التي مر بها : المنهج التاريخي - 1
دولية تعريف الجرائم ضد الإنسانية ومراحل تقنين وتطوير المسؤولية الجنائية ال

وصولا إلى نظام روما الأساسي  1919من معاهدة فرساي لسنة  انطلاقاللفرد 
  .1998للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 

لكي نصل إلى إبراز ذاتية وخصوصية الجرائم ضد الإنسانية : المنهج المقارن - 2
 .من خلال مقارنتها مع باقي الجرائم الدولية



 مقدمة
 

10 
 

القانونية التي ساهمت  الآلياتوذلك بوصف وتحليل : المنهج الوصفي والتحليلي -3
في فرض أحكام المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، من نظام المحكمة الجنائية الدولية 

  .نورمبورغ إلى غاية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرومالالعسكرية 

بدأت  :ينتقتضي الإجابة على الإشكالية المطروحة تقسيم المذكرة إلى فصل ،عليه
أن تكون بمثابة مدخل إلى موضوع الدراسة من خلال إيجاز بسيط  ارتأينابالمقدمة التي 

  .لموضوع الجرائم ضد الإنسانية ومدى إقرار مسؤولية مرتكبيها

أما الفصل الثاني ، لجرائم ضد الإنسانيةلمفهوم ايتضمن الفصل الأول دراسة 
قانوني لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد  كأساسفتناولنا فيه المسؤولية الجنائية الدولية للفرد 

  .الإنسانية
لنختم موضوعنا هذا بخاتمة تتضمن بعض الملاحظات التي أوجزنا فيها أهم النتائج 

 .المذكرةالمتوصل إليها من خلال الهدف المنشود من هذه 
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 1948-1939المجتمع الدولي لاسیما عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة  اهتم
وبالتالي كان  ،1بالإنسان، فأعطى له الحقوق والحریات بموجب العدید من المواثیق الدولیة

 اتعتداءالالابد من وجود حمایة جنائیة دولیة لهذه الحقوق والحریات، بذلك تم تجریم 
الجسیمة ضد حیاة الإنسان التي تمس بالقیم الأساسیة للإنسانیة ومصالح الجماعة الدولیة 

ها اعتبار ومن هنا لمع في سماء القانون الدولي الجنائي مصطلح الجرائم ضد الإنسانیة ب
  ریمة من الجرائم الدولیة. ج

التعریف بالجرائم ضد الإنسانیة وهذا في  :علینا أولا یتوجبلدراسة هذا الموضوع 
أما الجزء الثاني من هذه الدراسة فسوف نخصصه لإبراز الطبیعة الخاصة  ،المبحث الأول

   .يثانالمبحث ال التي تتمیز بها هذه الجرائم وتمیزها عن الجرائم الدولیة الأخرى في

  المبحث الأول:

  التعریف بالجرائم ضد الإنسانیة
یعد مصطلح الجرائم ضد الإنسانیة عبارة جدیدة في قاموس القانون الجنائي الدولي 

  .2أن هذه التسمیة لم تظهر إلا أثناء محاكمات نورمبورغ بعد الحرب العالمیة الثانیة اعتبارب
أكثر في هذه النقطة وجب علینا أولا: دراسة التطور التاریخي الذي مر به مثل  للتوسع

ثم البحث عن البنیان القانوني الذي تقوم علیه في  ،هذا النوع من الجرائم كمطلب أول
  المطلب الثاني.

  

                                                             
، دار يالمحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الدولي الجنائ :منتصر سعید حمودة -1

  .181، ص2006 الإسكندریة، الجامعة الجدید للنشر،
منشورات  ،1ط، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة :ان بكة سوسنختمر  -2
  .44، ص2006الحقوقیة، بیروت،  حلبيال
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  المطلب الأول

  التطور التاریخي للجرائم ضد الإنسانیة

الجرائم ضد الإنسانیة في أعقاب كل من سنقوم من خلال هذا المطلب بإبراز معالم 
وفي نظامي المحكمتین الجنائیتین الدولیین  ،)الفرع الأول(الحرب العالمیة الأولى والثانیة 

، وفي الوثائق القانونیة الدولیة الأخرى، ثم في نظام )الفرع الثاني( ورواندا سابقالیوغسلافیا 
  .)الثالث الفرع(روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

الجدیر بالملاحظة أننا نقصد بالتطور التاریخي للجرائم ضد الإنسانیة تطور التسمیات 
والتعاریف التي أطلقت على مثل هذا النوع من الجرائم الدولیة، سواء في الفقه أو في القانون 

  الدولي.
  الأول:الفرع 

  ثانیةالجرائم ضد الإنسانیة في أعقاب الحربین العالمیتین الأولى وال

، 1وفي الممارسات الدولیةلیست حدیثة في الفقه تبین أن فكرة الجرائم ضد الإنسانیة 
ها اعتبار إذ نجد قبل الحرب العالمیة الأولى إشارات إلى عبارة القوانین الإنسانیة التي یمكن 

  لفكرة الجرائم ضد الإنسانیة .الأول الأساس القانوني 
بدأ الحدیث عن تجریم الأفعال التي تعد جرائم في حق الإنسانیة منذ عهد الفقیه  

الذي طالب في العدید من كتاباته ومؤلفاته بتوقیع عقوبات جنائیة  ،"Grotius –جروسیوس "
  .2ضد من یرتكب جرائم حرب، أو جرائم ضد السلام، أو جرائم ضد الإنسانیة

  

                                                             
، 2006 ،لبنان-الحقوقیة، بیروت احلبيمنشورات ا، الدولیةالمحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة  :قندا نجیب حمد -  1

  .148ص
  .96، ص1995، منشورات دحلب، الجزائر، المسؤولیة الدولیة :تونسي بن عامر -  2
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ذلك للقول "بإمكانیة التدخل العسكري في أیة دولة "VATTEL  -فاتیل "كما أید الفقیه
  .1أي في الحالات التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة" ،ات أسباب إنسانیةعتبار لا

ضد الدولة العثمانیة  1860عسكریا سنة  الأوربیةهذا ما حدث عندما تدخلت الدول 
ث من طرف ألاف مسیحي، وكذلك التدخل الذي حد )6(أین قام "الدرور" بقتل حوالي 

  .2لصالح الیهود 1906الولایات المتحدة في رومانیا سنة 

أما على صعید الممارسات الدولیة فقد ذكرت قوانین الإنسانیة في مؤتمر الدول 
ّ  ، إلاّ 19023الأمریكیة لتأكید مبادئ القانون الدولي العام المنعقد في سنة   الاستخدام أن

أین بدأت العدید  ،الأهم لمضمون فكرة الجرائم ضد الإنسانیة كان في سیاق قوانین الحرب
الدولیة في تبنیها، إذ أعربت لجنة المسؤولیات المنشاة في أعقاب  یاتتفاقوالامن المواثیق 

الذي جاء في دیباجة  » Martensمارتن «إلى شرط  الاستنادالحرب العالمیة عن إمكانیة 
للمعاقبة على جمیع الأفعال التي تشكل مخالفة لقوانین  1907هاي الرابعة لسنة لا یةاتفاق

  .وأعراف الحرب ومخالفة قوانین الإنسانیة

ّ إ من خلال هذا الشرط أشارت إلى قوانین  19074لاهاي الرابعة لسنة  یةاتفاق ن
هذا وقد واجه رأي لجنة المسؤولیات معارضة  ،الإنسانیة دون أن تضع لها تعریفا محددا

في الوقت الذي تعتبر «ه: إلى أنّ  استندشدیدة من جانب وفد الولایات المتحدة الأمریكیة الذي 
ّ  فیه قوانین وأعراف الحرب أمرا محددا ومستقرا في ممارسات الدول المتخلفة، إلاّ  قوانین  أن

انتهاكات غیر واضحة  هي إلاّ  لجنائیة بصددها ماالإنسانیة كما ترى اللجنة إقامة المسؤولیة ا
                                                             

  . 45- 44المرجع السابق، ص ص  :تمرخان بكة سوسن -  1
، دار النهضة العربیة، القاهرة، لیهاالجرائم الدولیة وسلطة العقاب عللتفصیل أكثر: أنظر عبد الواحد محمد الفار،  -  2

  .292، ص1996
 ،، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروتمفهوم الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي :نصار ولیم نجیب جورج -3

  .427ص ، 2008
الجماهیریة للنشر ، دار أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في التشریعات الوطنیة :سالم محمد سلیمان -4

  .291، ص2000 ، د.م.ن،والتوزیع
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المعالم ولا یحكمها معیار ثابت، إذ تختلف باختلاف الزمان والمكان، الأمر الذي یجعل 
  . »الاستناد إلیها أمرا غیر معقول

ارتكبه الأتراك من فضائح ضد "الأرمن" ما  كل أما عن الجانب الخاص بتركیا فبعد
 1أرمني ونصف ملیون مما أدى إلى قتل حوالي ملیون ،1914من  ابتداءسنوات  3لمدة 

أول جریمة إبادة في مطلع القرن العشرین،  هااعتبار و الرأي العام الدولي هذه الوحشیة  استنكر
  .2إذ أن تقتیل الأرمن وترحیلهم من دیارهم یعد من الجرائم ضد الإنسانیة والحضارة

التي نصت على إنشاء محكمة جنائیة  ،1920أوت  20أبرمت معاهدة سیفر في 
أین  1923جویلیة  24" لوزان" في  یةاتفاقوأبرمت  ،دولیة إلا أنه لم تقع المصادقة علیها

إلى  01/08/1914وقع العفو عن مرتكبي الجرائم ضد الأرمن في الفترة الممتدة من 
ّ  إلاّ  ،20/10/1920 الضمني  ترافالاعهذا القرار والدافع السیاسي لم یغیر حقیقة  أن

ّ  ،بالمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ضد الإنسانیة عن جریمة، فعدم  العفو لا یكون إلاّ  لأن
  .3محاكمة مرتكبي هذه الجرائم لا یعني عدم وجودها القانوني

بذلك وعلى الرغم من فشل كل هذه المحاولات، إلا أنها شكلت مقدمات هامة أدت 
بالجرائم ضد الإنسانیة كإحدى الجرائم الدولیة بعد أن  للاعتراف الصریح في میثاق نورمبورغ

إثر الفضائح  )بریطانیا، الإتحاد السوفیاتي، الولایات المتحدة وفرنسا(ترحك الحلفاء الأربع 

                                                             
1 - Gaeta Paola : Génocide d’Etat et responsabilité pénale individuelle‚ R.G.D.I.P‚ N°2, 
2007‚p 259. 

الجامعیة، دیوان المطبوعات  ،2ط، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة :عبد القادر البقیرات- 2
  .4- 3، ص ص 2007 ،الجزائر

  .48ص  ،قبالمرجع السا :سوسن ان بكةختمر  -  3
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وباقي أطراف النزاع في الحرب العالمیة الثانیة في حق رعایا بعضهم  1التي ارتكبها النازیون
   .2البعض من المدنیین والعسكریین

أكتوبر  30الذي سبقه إعلان موسكو بتاریخ  1945أوت  8لندن بتاریخ  اتفاقعقد 
وألحق به میثاق  ،لمعاقبة مجرمي الحرب لارتكاب جرائم ضد النظام العام الدولي 19433

، الذي 4المحكمة العسكري الدولیة لملاحقة كبار مجرمي الحرب في دول المحور الأوروبیة
   .منه ف جئم ضد الإنسانیة في المادة السادسة كرس لأول مرة مصطلح الجرا

ن وجود رابطة بین الأفعال المجرمة عمحكمة نورمبورغ بصورة عامة  علیه أكدت
وهي الجرائم  ،بتهمة جریمة ضد الإنسانیة والجرائم الدولیة الأخرى الواردة في النظام الأساسي

المؤرخ في  10المراقبة رقم ، هذا عكس ما جاء به قانون مجلس 5ضد السلم وجرائم الحرب
مجلس الحلفاء  –الصادر عن الجهاز التشریعي المؤقت لكل من ألمانیا  ،1945دیسمبر  10

"الفضائح والجرائم  6في نص المادة الثانیة فقرة ج منه التي جاء فیها: –للمراقبة في ألمانیا
ن لم یكن یشكل مانع القتل والإبادة أو  ٕ ترحیل أو السجن أو أو ال الاسترقاقبما فیها، وا

التعذیب أو الاغتصاب أو غیر ذلك من أفعال لا إنسانیة ترتكب ضد السكان المدنیین، أو 
الاضطهاد لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة، سواء كانت تشكل أو لا تشكل انتهاكا 

                                                             
1 - Zoller Elisabeth : La définition des crimes contre l’humanité, J.D.I, N°3,1993, p 551. 

للعلوم القانونیة والاقتصادیة ، المجلة الجزائریة الأزمة الراهنة للعدالة الجنائیة الدولیة :عبد االله سلیمان سلیمان -2
 .161ص، 1986العدد الأول، مارس ، 23الجزء  ،والسیاسیة

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، المحاكم الجنائیة الدولیة (النشأة والآفاق)التیجاني زولیخة:  -3
  .376، ص2008، 4العدد 

4  - Marie Claude Roberge: Compétence des tribunaux Ad Hoc pour l’ex –Yougoslavie et le 
Rwanda concernant les crimes contre l’humanité et le génocide, R.I.C.R, N°828, Novembre-
Décembre 1997, p698. 
5 -Zoller Elisabeth, Op.cit, pp552-553. 

عاقبة الأشخاص المرتكبین لجرائم الحرب والجرائم ضد السلام وسلامة الصادر في ألمانیا بشان م 10أنظر القرار رقم  -6
  .1945دیسمبر  20الإنسانیة مؤرخ في 

، الكتاب الأول، أولویات القانون الدولي الجنائي، النظریة القانون الدولي الجنائي :الشاذلي فتوح عبد االلهأنظر كذلك: 
  .351، ص2001مصر،  العامة للجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة،
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للقوانین الداخلیة للبلد الذي ارتكب فیه". ویبدو من التعریف السابق أنه أضاف جریمتي 
 لتعذیب والاغتصاب إلى قائمة الجرائم ضد الإنسانیة.ا

  الفرع الثاني
  الجرائم ضد الإنسانیة في نظامي المحكمتین الجنائیتین الدولیتین

  اورواند الیوغسلافیا سابق

المجتمع الدولي بالتفكیر بصفة جدیة في وضع نظام قانوني لقمع الجرائم الخطیرة  بدأ
الجسیمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي  الانتهاكاتالمهددة للسلم والأمن الدولیین، إثر 

  .بروانداوالثاني یتعلق  االإنساني: الأول خاص بیوغسلافیا سابق

لعام  سابقامحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا الجرائم ضد الإنسانیة في نظام ال - ولاأ
1993 :  

إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة قراره رقم  استناداأصدر مجلس الأمن 
القاضي بإنشاء محكمة دولیة لمحاكمة الأشخاص  ،1993فیفري  22المؤرخ في  808

التي ارتكبت في إقلیم  ،1الجسیمة للقانون الدولي الإنساني الانتهاكاتالمسؤولین عن 
خاصة بعد إعلان جمهوریة البوسنة والهرسك لاستقلالهما  1991منذ عام  اسابقیوغسلافیا 

  .19922ماي  05في 

                                                             
المؤرخ  االمتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابق 808أنظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم  -  1

   .1993فیفري  22في 
- Voir : Acensio Hervé : La responsabilité selon la cour internationale de justice C.I.J dans 
l’affaire du génocide Bosniaque‚ RGDIP‚ N°2, 2007‚ p285. 

، 2002، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المساءلة عن الجرائم الدولیة: من التخمین إلى الواقع ا:بیجیتش إیلینوكذلك: 
  .185ص

  .36ص  ق،المرجع الساب تمرخان بكة سوسن، -  2
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جاء هذا القرار طبقا لتوصیات لجنة الخبراء التي أنشأها مجلس الأمن بقراره رقم 
تكبت في یوغسلافیا التي ار  الفظیعة، والتي أكدت أن الجرائم 1992أكتوبر  6بتاریخ  780
  .1تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة سابقا

كلف الأمین العام للأمم المتحدة بمهمة تحضیر مشروع هذه المحكمة تطبیقا لما جاء 
یوما من تاریخ  )75(وبعد خمسة وسبعین  ،2من میثاق الأمم المتحدة 24في نص المادة 

امل لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة قرار مجلس الأمن تقدم الأمین العام بمشروع ك
 827كما اتخذ مجلس الأمن قراره رقم  ،3"لاهاي"والتي سوف یكون مقرها سابقا لیوغسلافیا 

، المتضمن النظام الأساسي للمحكمة ویكون الهدف من إنشاءها 19934ماي  25بتاریخ 
التي ارتكبت الجسیمة للقانون الدولي الإنساني  محاكمة الأشخاص المسؤولین عن الإنتهاكات

  .5اسابقفي إقلیم یوغسلافیا 

تضمن نص المادة الخامسة من النظام الأساسي تعریفا للجرائم ضد الإنسانیة فهو 
 ختصاصالا سابقاسوف تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا «: 6یعرفها كالأتي

رائم التالیة عندما ترتكب في النزاعات المسلحة سواء بمقتضاه الأشخاص المسؤولین عن الج
                                                             

  بشأن تشكیل لجنة خبراء في إقلیم یوغسلافیا سابقا. 1992أكتوبر  16مؤرخ في  780قرار مجلس الأمن رقم  أنظر -  1
  .58ص  ،المرجع السابق ،منتصر سعید حمودةانظر كذلك: 

 .1945من میثاق الأمم المتحدة لسنة  24للتوضیح أكثر: راجع نص المادة  -  2
3-D’hauteveille Anne: Le temps des qualifications: de la nécessité de juger les crimes contre 
l'humanité, In Le tribunal pénal international de la Haye: le droit à l’épreuve de la 
purification ethnique‚ (ouvrage collectif), éd. L'Harmattan‚ Paris, 2000‚ pp 39-40. 
4-Résolution 827 du 25 mai 1993 du conseil de sécurité portant création d’un Tribunal Penale 
Internationale pour l’ex Yougoslavie. In les Nations-Unies et les droits de l’homme‚ séries 
livre bleu des Nations-Unies, Vol.VII, New York, 1995. 

یقرر بموجب هذا إنشاء محكمة " :یلي على ما 1993ماي  25المؤرخ في  827رار رقم تنص الفقرة الثانیة من الق -  5
جنائیة دولیة، القصد الوحید منها هو مقاضاة الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني 

یحدده مجلس الأمن عند استعادة وموعد  1991 دیسمبر 1التي ارتكبت في إقلیم یوغسلافیا السابقة في الفترة ما بین 
   ."السلم وتحقیقا لهذه الغایة یقرر اعتماد النظام الأساسي  للمحكمة الدولیة المرفق بالتقریر المرفق أعلاه

6-Art. 5 du statut du TPIY.  
Voir aussi : Castillo Maria, La compétence du tribunal pénal pour l’ex Yougoslavie., T.P.I.Y, 
R.G.D.I.P, N° 42, Tome 89, 1994, p 64.  
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كانت ذات طبیعة دولیة أو داخلیة وتكون موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنیین: 
 - 7التعذیب  -6السجن،  -5الإبعاد،  -4، الاسترقاق -3الإبادة،  -2 لعمدي،االقتل -1

الأفعال اللاإنسانیة  -9دینیة، أو  الإضطهادات لأسباب سیاسیة، عرقیة-8، الاغتصاب
 .»الأخرى

للمحكمة سلطة محاكمة الأشخاص  تكونوفقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي 
في نزاع كان ذو طابع دولي أو داخلي  ارتكبتسواء  ،المسؤولین عن الجرائم ضد الإنسانیة

   .لقمعهاهذا ما یتطلب ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي  ضد السكان المدنیین،

  : 1994رواندا لعام لالجرائم ضد الإنسانیة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  - ثانیا
والحرب الأهلیة بین  1994الذي عاشته رواندا في غضون سنة  السیئكان الوضع 

من الشعب الرواندي، وراء إصدار  یینلاقبائل "الهوتو والتوتسي"، التي أودت بحیاة الم
المتضمن إنشاء المحكمة  ،08/05/1994المؤرخ في  780مجلس الأمن الدولي قراره رقم 

المؤرخ في  955والقرار رقم  ،الجنائیة الدولیة لرواندا والتي سیكون مقرها "أروشا" "بتنزانیا"
  .1يالمتضمن نظامها الأساس 08/11/1994

فقد جاء نظام المحكمة مشابهة إلى حد كبیر لنظام  ،بعض الاختلافات باستثناء
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة أین یعید  ،االمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابق

ن  االدولیة لرواندا قائمة الجرائم نفسها الواردة في النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا سابق ٕ وا
  بل یجب أن ترتكب: 2ترتكب أثناء نزاع مسلحیشترط أن  كانت البدایة مختلفة فهو لا

ثنیة أو ا"كجزء من هجوم واسع، منهجي على أي سكان مدنیین لأسباب قومیة أو سیاسیة أو 
عرقیة أو دینیة"، هذا حسب ما جاء في نص المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة 

والذي یتألف من نطاقین  ،روانداها وضعت لمواجهة السمات الخاصة للنزاع في التي قیل أنّ 

                                                             
  .380، ص ، المرجع السابقالتیجاني زولیخة  -  1

2 - Marie Claude Roberge : Op.cit., p 698. 
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لسفك الدماء في أن واحد، أحدهما حالة حقیقیة من النزاع المسلح یشارك فیهما جیشان 
یتقاتلان من أجل السلطة في  )الروانديوالجیش الوطني  الرواندیةالقوات المسلحة (نظمیان 

مسلحین ومن هنا  المنظم لمدنیین غیر الاصطیادالبلاد، في حین یتخذ النطاق الثاني شكل 
  تسمح المادة الثالثة بملاحقة مرتكبي الجرائم في كلا النطاقین. 

أن فكرة المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة  ،من خلال ما تقدم ذكره استنتاجهما یمكن 
 1994وفي رواندا عام  1993لعام  سابقاالتي تبناها مجلس الأمن الدولي في یوغسلافیا 

من میثاق الأمم المتحدة، لم تحقق الهدف منها وهو معاقبة المسؤولین إعمالا للفصل السابع 
الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني كما سوف نرى لاحقا لذلك  والانتهاكاتعن الجرائم 

كانت الحاجة ضروریة إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تحمي حقوق الإنسان وتحافظ 
  . الأساسیة على حریاته

  الثالثالفرع 
الجرائم ضد الإنسانیة في الوثائق القانونیة الدولیة وفي نظام روما الأساسي للمحكمة 

  الجنائیة الدولیة

 )میثاق نورمبورغ وطوكیو(لم یعد بالإمكان بعد محاكمات الحرب العالمیة الثانیة 
رساء القواعد الأساسیة لنظامي المحكمتین الجنائیتین الدولیة لكل من یوغسلافیا  ٕ  سابقاوا

وبذلك  1أن البشریة وسلامتها أمن التنكر لوجود الجرائم ضد الإنسانیة كجریمة تهدد ورواندا
 ،2لترسیخ والتأكید على مثل هذا النوع من الإجرام الدوليلجاءت العدید من الوثائق الدولیة 

ئم كما لا یخفى لنا في هذا المجال جهد المحكمة الجنائیة الدولیة في تطویر مصطلح الجرا
خطورة على  هاها بهذا المعنى كإحدى أهم الجرائم الدولیة وأشداعتبار و  ،ضد الإنسانیة

  الإطلاق.
                                                             

  .99ص  ،دار الأمل، تیزي وزو، د.ت. المحاكمات الشهیرة في التاریخ، ،زروال عبد الحمید -  1
2 Kacher Abdelkader : Crimes de guerre et responsabilité internationale des Etats, Revue 
Idara, vol.8, N° 2, 1998, p 154. 
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  الجرائم ضد الإنسانیة في الوثائق القانونیة الدولیة : - أولا 
اتخذت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عددا من الخطوات للتأكید على عدم ضیاع 

، وبهذا عهدت إلى لجنة القانون الدولي بموجب القرار رقم الدروس المستفادة من نورمبورغ
العدید من المهام، ومن أبرزها مهمة صیاغة مبادئ  1948نوفمبر  21الصادر في  188

بالإضافة إلى إعداد مشروع  ،القانون الدولي المعترف بها في میثاق نورمبورغ ومحاكمتها
   .1الدولیینتقنین عام عن الجرائم الموجهة ضد السلم و الأمن 

صیاغة ب 1950قامت لجنة القانون الدولي بالمهام المناطة بها وقدمت في سنة  ،علیه
لمبادئ القانون الدولي المعترف بها في میثاق نورمبوغ ومحاكمتها، فعرفت الجرائم ضد 

، الاسترقاقالقتل العمد، الإبادة «ها: على أنّ  2من المبدأ السادس )ج(الإنسانیة في الفقرة 
بعاد وغیرها من الأفعال اللاإنسانیة الأخرى المرتكبة ضد أیة مجموعة من السكان الإ

المدنیین أو الإضطهادات لأسباب سیاسیة أو دینیة عندما ترتكب مثل هذه الأفعال أو تتم 
 بین بالارتباطمثل هذه الإضطهادات تنفیذا لجریمة ضد السلام أو جریمة حرب أو 

  .»الجریمتین
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض في هذه الصیاغة أن تكون تجسیدا لما كان 

مختلفا إذا ه یلاحظ أن تعریف المبدأ السادس جاء أنّ  علیه الحال في نورمبوغ ومحاكمتها، إلاّ 
وكذلك عبارة "سواء كانت  ،حذفت عدة عبارات من التعریف كعبارة "قبل الحرب أو أثناءها"

  .3قانون الوطني أو لا" التي اعتبرتها اللجنة زائدة عن الحاجةتشكل مخالفة لل

                                                             
ة الجدیدة للنشر دار الجامع ،)دراسة في القانون الدولي الجنائي(الجرائم الدولیة  :محمد عبد المنعم عبد الغني -1

  .544- 543ص ص، 2007الإسكندریة، 
، الجزء الأول، دار الفرقان، عمان، الدولیة عن أضرار الحروب الإسرائیلیةالمسؤولیة  :السید رشاد عارف یوسف - 2

  .245ص، 1994
  .1950راجع مشروع لجنة القانون الدولي لتقنین مبادئ نورمبرغ لعام  -3
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وضعت لجنة القانون الدولي  ،من صیاغة مبادئ نورمبورغ ومحاكمتها بالانتهاء
والتي عرفت الجرائم ضد الإنسانیة  ،19541مسودة الجرائم المخلة بسلم البشریة وأمنها سنة 

والبغي  والاسترقاقوالإبادة  كالاغتیالإنسانیة "إتیان أعمال غیر  بأنها 11فقرة  2في المادة 
أو سیاسیة أو عرقیة أو  اجتماعیةأو التعذیب ضد عناصر من السكان المدنیین لأسباب 

   ."دینیة أو ثقافیة بواسطة سلطات أفراد یتصرفون بتحریض من هذه السلطة أو برضاء منها
من الواضح أن لجنة القانون الدولي كانت قد قررت في هذا التعریف توسیع الجرائم 

كما لم تربط الجرائم ضد  ،وثقافیة اجتماعیةضد الإنسانیة، إذ أضافت الإضطهادات لأسباب 
  الإنسانیة بالجرائم ضد السلام أو جرائم الحرب. 

 اشترطتأنها كانت الوثیقة الأولى التي  ،جاءت به هذه المسودة كان من أهم ما
  .2صراحة تورطا حكومیا في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة

 ّ وأجلت النظر فیها  ،الجمعیة العامة لم تتخذ أي إجراء حیال هذه المسودة كما أن
سنة من ذلك أي بعد وضع تعریف للعدوان  27على تعریف للعدوان، وبعد  تفاقلحین الا

عاودت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الطلب إلى لجنة القانون الدولي وضع  1974سنة 
  .مسودة جدیدة للجرائم المخلة بسلم البشریة وأمنها یتلائم مع تطورات القانون الدولي

فة من وضع مسودة الجرائم المخلة بسلم بذلك تمكنت اللجنة بعد بذل جهود مكث
تعریف  على 18ونصت في مادتها  ،في دورتها الثامنة والأربعین 1996البشریة وأمنها لعام 

: "تعني الجرائم ضد الإنسانیة أیا من الأفعال التالیة 3یلي للجرائم ضد الإنسانیة جاء فیها ما
ق، وتكون محرضا علیها أو موجهة عندما ترتكب بطریقة منهجیة أو على مستوى واسع النطا

من قبل الحكومة أو أي منظمة أو جماعة: القتل العمد، الإبادة التعذیب، الإسترقاق، 

                                                             
بتقنین الجنایات ضد سلام وأمن البشریة الذي من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص  11ف  2راجع نص المادة  -1

  .1954سنة أعدته 
  .245المرجع السابق، ص  :راجع: السید رشاد عارف یوسف -2

 .1996حول تقنین الجرائم ضد السلم وأمن البشریة لعام لجنة القانون الدولي من مشروع  18راجع المادة  -  3
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لأسباب سیاسیة عرقیة، دینیة أو إثنیة، التمییز المؤسسي لأسباب عرقیة أو إثنیة  الاضطهاد
لحقوق الإنسان الجوهریة وحریاته وینجم عنه إساءات خطیرة  انتهاكاأو دینیة  والذي یتضمن 

 الاختفاء ،لجزء من السكان، الإبعاد التعسفي أو النقل القسري للسكان السجن التعسفي
الجنسي،  عتداءوالإكراه على البغاء وغیره من أشكال الا الاغتصابالقسري للأشخاص، 

لامة الجسدیة والعقلیة و الصحیة أو الكرامة الأفعال اللاإنسانیة الأخرى التي تدمر بشدة الس
  أو الأذى الجسدي الجسیم".  هالإنسانیة كالتشوی

یلاحظ من التعریف السابق أنه وسع من مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة، كما أنه أزال 
ستلزم وجود عنصر السیاسة بصفة ابالجرائم ضد السلام أو جرائم الحرب، و  رتباطهاا

  صریحة.

عتماد هذه المسودة رسمیا، إلا أنها لعبت دورا كبیرا من الناحیة ان عدم على الرغم م
العملیة في مناقشات اللجنة التحضیریة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وفي مؤتمر 

إذ أكد عددا كبیرا من المفاوضین صراحة على أن تعریف الجرائم ضد  ،روما، كما سوف نرى
الإنسانیة وغیرها من الجرائم الدولیة، یجب أن یتم بالتوافق مع نتائج عمل لجنة القانون الدولي 

  .19961 المتمثلة في مسودة الجرائم المخلة بسلم البشریة  وأمنها لسنة

یات القانون الجنائي الدولي الأخرى فقد تفاقاالجرائم ضد الإنسانیة في  تعریف أما عن
 اعتبار 1948دیسمبر  9إبادة الجنس البشري المؤرخة في  یةاتفاقكان من أهم ما جاءت به 

 . 2المادة الأولى منها لجریمة الإبادة الجماعیة كجریمة ضد الإنسانیة

 

  

                                                             
1 - Marie Claude Roberge, Op-cit., pp 703-704. 

- 66ص ص  ،1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، الدولیة وسلطة العقاب علیها الجرائم :عبد الواحد محمد الفار -  2
67 .  
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ّ عُ  بقصد تحطیم كلیا  ارتكابهاأیا من الأفعال الآتیة التي تم « :1هافت جریمة الإبادة بأنّ ر
مثل قتل أعضاء  ،أو جزئیا، مادیا أو معنویا، مجموعة وطنیة أو عرقیة أو عنصریة أو دینیة

الجماعة، إحداث ضرر عقلي أو جسماني لأعضاء الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا 
قة الإجراءات التي تهدف إلى إعا ،لظروف معیشیة تؤدي إلى تحطیمها المادي كلیا أو جزئیا

  . »الموالید داخل الجماعة، النقل الإجباري لأطفال الجماعة إلى جماعة أخرى
كذلك ونتیجة إلى بشاعة الأفعال الإجرامیة في مجال نشر العنصریة خاصة مع دعاة 

سعت منظمة الأمم المتحدة إلى  ،نقاء وتفوق العنصر الجرماني على بقیة العناصر الأخرى
هذا النوع من الإجرام الدولي، منها الإعلان العالمي  ،2القیام بعدة أعمال قصد مكافحة
الدولیة لقمع جریمة الفصل  یةتفاقالا، و 10/12/19483لحقوق الإنسان الذي تبنته في 

، أین 30/11/19734العنصري والمعاقب علیها المعتمدة من طرف الجمعیة العامة في 
نسانیة، الأمر الذي كان له على أن الفصل العنصري جریمة ضد الإ یةتفاقالاأكدت هذه 

رتباطها ا اشتراطأهمیة كبیرة في تطویر مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة خاصة من جهة عدم 
 .5بالحرب أو الجرائم الدولیة الأخرى

بذلك وبعد نصف قرن من الزمان واستقرار فكرة الجرائم ضد الإنسانیة في القانون 
یات الدولیة  لم تتوحد وتضع تعریفا تفاقالا الدولي كجریمة دولیة معاقب علیها إلا أن جل

واحدا لها، بهذا یمكن القول أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جاء كثمرة لكل 
  الجهود الدولیة  في هذا المجال.

                                                             
قرار الجمعیة العامة بمنع جریمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیها الصادرة  اتفاقیةالمادة الأولى من راجع للتفصیل  -  1

  .1948 دیسمبر 9المؤرخ في  )3- د(ألاف  260لمنظمة الأمم المتحدة رقم 
 ،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالمقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي :عبد االله سلیمان سلیمان -  2

  .292ص ، 1992
  . 10/12/1948 المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في -  3
   30/11/1973قمع جریمة الفصل العنصري والمعاقب علیها المؤرخة في  اتفاقیةراجع نص المادة الأولى من  -  4
  .296ص  المرجع السابق،، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي :عبد االله سلیمان سلیمان -  5
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  الجرائم ضد الإنسانیة في نظام روما الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة  - ثانیا
  (C.D.I) من لجنة القانون الدولي 1989للأمم المتحدة سنة طلبت الجمعیة العامة 

مشروع  1994، فوضعت هذه الأخیرة عام 1بحث مسألة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة
قررت الجمعیة العامة إنشاء  1995النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وفي عام 

لجنة تحضیریة لإجراء المزید من المناقشات حول هذا المشروع، فانتهت اللجنة التحضیریة 
عام  2ائیة الدولیةالخاصة بإنشاء المحكمة الجن یةتفاقمن صیاغة نص موحد ومقبول للا

وبهذا جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كمحصلة نهائیة لجل  ،1998
المحاولات التي قدمت من أجل وضع تعریف للجرائم ضد الإنسانیة، الذي سوف یصبح فیما 

  .3بعد تعریفا دولیا ملزما غیر قابل للمخالفة
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  في فقرتها الأولى من 7بالرجوع إلى نص المادة 

نجدها ، 01/07/2002والذي دخل حیز النفاذ في  17/07/1998الدولیة المعتمد في 
لغرض هذا النظام الأساسي یشكل أي «: 4عرفت الجرائم ضد الإنسانیة على النحو التالي

طاق أو فعل من الأفعال الآتیة جریمة ضد الإنسانیة متى ارتكبت في إطار هجوم واسع الن
 يالقتل العمد-أ منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین أو عن علم بالهجوم:

السجن أو الحرمان  -هـأو النقل القسري للسكان،  إبعاد -د الإسترقاق، -ج الإبادة، -ب
أو  الاغتصـاب -ز ،التعذیب -و الشدید من الحریة البدنیة على نحو یخالف القانون الدولي،

الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري أو التعقیم لقسري أو أي شكل  الاستبعاد
أي جماعة  اضطهاد -ح .من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

ة أو ـة أو قومیة، أو إثنیـة، أو عرقیـلأسباب سیاسی انـمحددة أو مجموع محدد من السك

                                                             
1- Hamani M : Le point sur la question de la création d’une cour criminelle internationale,  
revue de l’école nationale d’administration, Idara, volume 6, N° 1, 1996, p139.  
2- Statut de Rome de la cour pénale internationale, C.P.I, adopté le 17 juillet 1998.  
3- Condorelli Luigi : La cour pénale internationale: un pas de géant pourvu qu’il soit 
acompli, R.G.D.I.P, N° 4, 1994, pp09-10. 
4 - Voir art. 7 al 1 du statut de Rome de la C.P.I  
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سباب أخرى و لأأ  3على النحو المعروف في الفقرة  نوع الجنسمتعلقة بثقافیة، أو دینیة  أو 
مشار إلیه من هذه لا یجیزها وذلك فیما یتصل بأي فعل من المسلم علنیا بأن القانون الدولي 

القسري للأشخاص،  الاختفاء -ط ،المحكمة اختصاصبأیة جریمة أخرى تدخل في  الفقرة أو
الأفعال غیر الإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي  -كالقتل العنصري،  جریمة -ي

تتسبب عمدا في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو 
  1. »البدنیة

 ّ وردت  أعلاهمعظم الأفعال التي تشكل الجرائم ضد الإنسانیة والمشار إلیها  نظرا لأن
جاءت الفقرة الثانیة من نفس المادة لإیضاحها، وذلك من خلال إعطاء  ،بصفة غامضة

  :2نذكر منهاالعدید من التعاریف لمختلف تلك الأفعال 
نهجا سلوكیا  »هجوم موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین«تعني عبارة  -1

ضد أیة مجموعة من  1المتكرر للأفعال المشار إلیها في الفقرة  الارتكابیتضمن 
السكان المدنیین عملا بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزیز 

   .لهذه السیاسة
تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معیشیة من بینها تعمد الحرمان من الطعام  -2

   .والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان
الإسترقاق معناه ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكیة، أو هذه  -3

في  الاتجارالسلطات جمیعا على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات 
  .3الأشخاص لاسیما الأطفال والنساء

                                                             
من نظام روما الأساسي:"لغرض هذا النظام الأساسي من المفهوم أن تعبیر نوع الجنس، یشیر إلى  7/3تنص المادة  -  1

  یر نوع الجنس إلى معنى أخر یخالف ذلك".الجنسین الذكر والأنثى في إطار المجتمع الدولي، ولا یشیر تعب
2 - Art. 7 Al.  2 du statut de Rome de la C.P.I. 

، بحث مقدم إلى الندوة العلمیة حول المحكمة الجنائیة الجرائم ضد الإنسانیةعلوان یوسف محمد: : أنظر في هذا الصدد -3
  .222ص، 2001، دمشق، C.I.C.Rالدولیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
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أضافت جریمتین إلى  اهأنّ  ،الملاحظ من نص المادة السابعة من نظام روما الأساسي
من نظامي المحكمتین الجنائیتین  3و 5رائم ضد الإنسانیة لم تعرفهما المواد قائمة الج

وجریمة الفصل  ،القسري للأشخاص الاختفاءوهما جریمة  ،ورواندا سابقاالدولیتین لیوغسلافیا 
أن الجریمتین تماثلان  عتبارنتیجة الإصرار الشدید لعدد من الدول، لا هذا جاء .العنصري

 الاكتفاءوبالتالي تستحقان إشارة خاصة إلیهما وعدم  ،في الشدة والخطورة الجرائم الأخرى
عرفتا كجرائم ضد الإنسانیة  هماتحت عبارة الأفعال اللاإنسانیة الأخرى، خاصة أن بانطوائهما

عاقب علیها لعام المو  قمع جریمة الفصل العنصري یةاتفاقك ،في عدد من المواثیق الدولیة
  .19681عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة لعام  یةاتفاقو ، 1973

تجدر الإشارة إلى أن المادة السابعة في فقرتها الإستهلالیة جاءت بمجموعة من 
الشروط التي یجب توافرها بالنسبة لأحد الأفعال المحظورة والتي جاءت على سبیل المثال 

  مكن وصفها بأنها جریمة ضد الإنسانیة : ولیس الحصر كي ی
أي أن تكون الأفعال  ،أن یكون الفعل قد ارتكب في إطار هجوم بشكل منتظم -1

اللإنسانیة مرتكبة عملا بخطة أو سیاسة عامة متعمدة، وبالتالي یؤدي تنفیذ هذه الخطة 
المتكرر للأفعال اللاإنسانیة، وبذلك یتم استبعاد الفعل  الارتكابأو السیاسة العامة إلى 

  العشوائي الذي لم یرتكب كجزء من سیاسة أو خطة.
أن تكون الأفعال اللاإنسانیة مرتكبة في إطار هجوم على نطاق واسع موجهة ضد  -2

وعلیه یستثنى من ذلك الأفعال اللاإنسانیة التي یرتكبها فرد بصفة  ،عدد من الضحایا
  ضد ضحیة واحدة. ذاتیة

  على سكان مدنیین. عتداءأن یكون من قام بالهجوم على علم بأنه في صدد الا -3

                                                             
عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة لتأكید على مبدأ عدم تقادم  1968نوفمبر  26المؤرخة في  2712راجع اللائحة رقم  -  1

  ضد الإنسانیة.الحرب والجرائم جرائم 
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ذلك  ارتكابهدفها  أن یكون الفعل قد تم تطبیقا أو إتباعا لسیاسة دولة أو منظمة -4
الحالة التي یرتكب فیها فرد فعل غیر إنساني وهو یتصرف  استبعادالهجوم، وبالتالي 

  تیة عملا بخطته الإجرامیة بدون أي تشجیع من حكومة دولة أو منظمة.بمبادرته الذا
لا إنساني ودخل في مفهوم  اعتبرعلیه متى توفرت هذه الشروط في أي فعل إجرامي 

  .الجرائم ضد الإنسانیة
الملاحظ كذلك من نص المادة أعلاه أنها تشرط ضرورة ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة  

 انتهاكإمكانیة تطبیق هذا التعریف على أي  أيفي إطار نزاع مسلح داخلي أو دولي، 
خلافا لما جاء به قانون نورمبورغ أین نصت  هذا ،1لحقوق الإنسان حتى في وقت السلم

  .جرائم ضد الإنسانیة یجب أن ترتكب قبل أو خلال الحربف ج منه على أن ال 6المادة 
الجرائم ضد الإنسانیة زمن  ارتكاببالرغم من أن میثاق نورمبورغ سمح بإمكانیة 

 اختصاصتنفیذا للجرائم الأخرى التي تدخل في  ارتكابهاأن یكون  اشترطه أنّ  الحرب، إلاّ 
، وبهذا یكون قد ربطها بالحرب )نالعدوا(أي جرائم الحرب والجرائم ضد السلام  ،المحكمة

  .2ربطا موضوعیا لا زمنیا
كذلك لم یشترط نظام روما الأساسي أن تكون الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانیة 
مبنیة على الدافع التمیزي سواء وطني أو سیاسي أو عرقي أو دیني، خلافا لنظام المحكمة 

 ارتكابمن خلال مقدمة المادة الثالثة منها  صراحة  اشترطتا أین رواندالجنائیة الدولیة ل
  الجرائم ضد الإنسانیة لأسباب تمییزیة.

 ّ من  7تعریف الجرائم ضد الإنسانیة الوارد في نص المادة السابع  نخلص للقول أن
وشمولیة من التعاریف التي سبقته، سواء من جانب تضمنه  اتساعاالنظام الأساسي أكثر 

خفاء القسري والفصل العنصري، أو بتوسیعه لتعریف جرائم أخرى لجرائم إضافیة كالإ
                                                             

1 - Carrillo  Salcedo Jean-Antonio : La cour pénale internationale : L’Humanité trouve une 
place dans le droit international, R.G.D.I.P, N°1, 1999, pp 24-28. 
2 - Politi Mauro: Le statut de Rome de la C.P.I: le point de vue d’un négociateur : R.G.D.I.P, 
N° 2, 1999, p 800. 



  
 

29 
 

الخطیرة لحقوق  الانتهاكاتوذلك توفیرا لمزید من الحمایة ضد  ،والاضطهاد كالاغتصاب
  .1الإنسان

  المطلب الثاني
  البنیان القانوني للجرائم ضد الإنسانیة

  هي:یقوم البنیان القانوني للجرائم ضد الإنسانیة على أربعة أركان أساسیة و 
، )الفرع الثالث(، والركن المعنوي )الفرع الثاني(، والركن الدولي )الفرع الأول(الركن الشرعي 
  . )الفرع الرابع(والركن المادي 

الأركان المشتركة  الجدیر بالملاحظة أننا من خلال هذا المطلب سنقتصر دراستنا على تحلیل
بمعنى ذكر أهم  ،للجرائم ضد الإنسانیة ولیس أركان كل جریمة من الجرائم ضد الإنسانیة على حدى

 ّ   ها تمثل جریمة ضد الإنسانیة.الأركان، التي إذا ما توفرت كیفت تلك الجریمة على أن

  الفرع الأول

  الركن الشرعي للجرائم ضد الإنسانیة

للقانون الجنائي الدولي، خاصة بعد إنشاء المحاكم الجنائیة لتطورات الراهنة أدت ا
الدولیة أدى إلى تغییر الفكرة القائلة أن الجریمة الدولیة لا تتوفر على الركن الشرعي، لأن 
مصدرها القانون الدولي الذي هو عرفي في معظم قواعده، وتأیید فكرة توفر الركن الشرعي 

أي فعل جریمة مهما كان خطیرا أو قبیحا إلا إذا  عتبارا، علیه لا یجوز 2للجریمة الدولیة
وبالتالي فإن هذا الفعل یكون مباحا لا عقاب علیه إذا لم ینص علیه بأنه  ،نص علیه القانون

                                                             
" مأخوذ من حقوق الإنسان : دراسات حول الوثائق " ذاتیته ومصادره–"قانون حقوق الإنسان" :الشافعي محمد بشیر - 1

، دار العلم 2طالمجلد الثاني،  بسیوني محمد شریف  وآخرون، :، أعد تحت إشراف)كتاب جماعي(العالمیة والإقلیمیة 
  .36ص ،1998 ،للملایین، بیروت

، منشاة المعارف، ن الهیمنة)هیمنة القانون أم قانو(المحكمة الجنائیة الدولیة  :لیل محمود، باسل یوسفخضاري  -  2
  .182ص  ،2008 ،الإسكندریة
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  . دولیة یشكل جریمة
ّ  ،"من مبدأ "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص انطلاقا أي فعل أو سلوك لا یمكن  فإن

قاعدة التجریم تصفي على سلوك ف ،إذا كان محل تأثیم في قاعدة قانونیة ه جریمة إلاّ اعتبار 
محددا وصفا معینا ینقله من دائرة المشروعیة إلى دائرة عدم المشروعیة فیصبح ذلك السلوك 

  ومن الناحیة الجنائیة یستحق من یرتكبه الجزاء.  ،غیر مشروع
د الإنسانیة في العدید من جاء النص على عدم مشروعیة الأفعال المكونة للجرائم ض

من میثاق محكمة  )ج(فقرة 6ات والمواثیق الدولیة نذكر منها: المادة السادسة یتفاقالا
عدم مشروعیة الأفعال المكونة للجرائم ضد  على نورمبورغ والذي یعتبر أول من نص

د لأسباب أعمال القتل، أو الإبادة أو الإسترقاق، أو الاضطها«:  والذي جاء فیه، 1الإنسانیة
سیاسیة أو عرفیة أو دینیة أو أي عمل غیر إنساني أخر ضد سكان مدنیین جریمة ضد 

للقانون الوطني للبلد الذي  انتهاكاالإنسانیة سواء كانت تلك الأفعال تشكل أو لا تشكل 
لمجلس المراقبة لألمانیا سنة  10ن القانون رقم ف ج م، والمادة الثانیة »ارتكبت فیه

19452.  
منه  5في المادة  سابقایوغسلافیا لالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  اعتبركما 

 ّ لأسباب  والاضطهاد والاغتصابوالنفي والسجن والتعذیب  والاسترقاقالقتل والإبادة «: أن
، وكذلك 3»سیاسیة أو عرقیة أو دینیة وسائر الأفعال غیر الإنسانیة جریمة ضد الإنسانیة

ا التي أكدت على أن رواندلمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  المادة الثانیة

                                                             
   .1945ف ج من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ العسكریة الدولیة لسنة  6أنظر المادة  -  1
بشأن معاقبة الأشخاص المرتكبین لجرائم الحرب والجرائم ضد السلام  10ف ج من القانون رقم  2نص المادة  راجع - 2

  .1945وسلامة الإنسانیة لسنة 
3 - Voir Art. 05 du statut du TPIY. 
Voir également : De Remptinne  Jérôme: La définition de la notion de "population civile" 
dans le cadre du crime contre l’humanité, Commentaire critique de l’arrêt Martic, 
R.G.D.I.P, N°1, 2010, P93. 



  
 

31 
 

وغیرها من ضروب الأفعال اللاإنسانیة تعتبر  والاضطهادالقتل وطرد السكان والحبس «
   .1»جرائم ضد الإنسانیة

ّ  ،أما عن نظام روما الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة وهي بصدد إصدار  فإن
من  فأكثرت ،2»بنص لا جریمة ولا عقوبة إلاّ «أحكامها وجدت نفسها ملزمة باحترام مبدأ 

من خلال نص المادة  ، وذلكتفصیل الأفعال غیر المشروعة المكونة للجرائم ضد الإنسانیة
بعاد ا ، الإبادة، الاسترقاقالقتل العمدي«السابعة وهي:  ٕ لسكان أو النقل القسري للسكان وا

أي نحو أخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة  علىالسجن أو الحرمان الشدید 
الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل  الاستعبادأو  الاغتصابللقانون الدولي، التعذیب، 

القسري أو التعقیم القسري واضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب 
القسري، وجریمة الفصل العنصري  الاختفاءسیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو دینیة، 

على هذا المبدأ فنصت على لتؤكد  22كما جاءت المادة  ،»…والأفعال اللاإنسانیة الأخرى
لا یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني وقت «ه أنّ 

  .3»المحكمة اختصاصوقوعه  جریمة تدخل في 
أي فعل من الأفعال  اعتبارمن النظام الأساسي، عدم جواز  22یفهم من نص المادة 

  .، مهما كان هذا الفعل خطیراإذا وجد نص قانوني یقضي بذلك جریمة إلاّ 

متى اعتبر فعل من الأفعال جریمة بموجب نظام روما الأساسي أي الأخذ بمبدأ علیه 
  المشروعیة فإن ذلك ینتج علیه مجموعة من الآثار القانونیة أهمها:  

، هذا ما نصت 4رجعیة الأحكام الجنائیة للنظام الأساسي إلى الماضي جواز عدم - 1
لا یسأل الشخص جنائیا بموجب « :من نظام روما الأساسي 1ف  24علیه المادة 

                                                             
1 -Voir Art.02 du statut du TPIY. 
2 -Ressback Olivier: ONU contre ONU, le droit international confisqué‚ éd. La découverte‚ 

Paris‚ 1994‚ pp76-77. 
3 -Voir Art. 7 et 22 du statut de Rome de la  C.P.I. 
4 - Voir Art. 24 Al 1 du statut de Rome de la  C.P.I. 
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ة لكن ـ، هذه هي القاعدة العام»هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام
یستثني القانون أو النص الإصلاح للمتهم  استثناءفي فقرتها الثانیة أوردت  24المادة 

للمتهم بأثر رجعي على بأثر رجعي، بمعنى یمكن أن یسري حكم النص الأصلح 
  .1الوقائع السابقة على صدوره

عدم جواز التوسع في تفسیر قواعد التجریم المنصوص علیها في النظام الأساسي  - 2
وبالتالي تكون المحكمة ملزمة في إطار تفسیرها لنصوص النظام الأساسي بعدم 

كاستخدام جواز استخدام القیاس أو أیة وسیلة أخرى للتفسیر تؤدي إلى التوسع فیه 
  .2المنطق العام أو عبارة "من باب أولى" .......الخ

كما أكدت لجنة القانون الدولي في مختلف مشروعاتها لتقنین الجرائم الدولیة على 
 2 وذلك من خلال نص المادة ،الصفة غیر المشروعة للأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانیة

وكذلك نص  1954لعام  السلام وأمن البشریةمن مشروع مدونتها للجرائم المرتكبة ضد  13ف
 1996من مشروع مدونتها للجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها الذي أعدته سنة  18المادة 

ّ  إذ نصت على لأسباب  والاضطهادوالإسترقاق  ،والتعذیب ،والإبادة ،القتل العمدي«: أن
الإبعاد أو  أو ،أو دینیة ،إثنیةوالتمییز النظامي لأسباب  ،سیاسیة أو عنصریة أو دینیة

والأشكال  ،والدعارة القسریة والاغتصاب ،والإخفاء القسري للأشخاص ،التعسفي الاحتجاز
الجنسي، كلها أفعال غیر مشروعة تشكل جرائم ضد الإنسانیة عندما  عتداءالأخرى من الا

لحكومات ترتكب بشكل منتظم أو على نطاق واسع ضد سكان مدنیین وبتحریض من إحدى ا
  .4»أو أیة منظمة أو جماعة

                                                             
من نظام روما الأساسي على أنه: "في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول به في قضیة  2ف  24تنص المادة  - 1

  محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة"  معینة قبل صدور الحكم النهائي یطبق القانون الأصلح للشخص
یؤول تعریف الجریمة تأویلا دقیقا ولا یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس "«على ما یلي :  2ف 22تنص المادة  - 2

  ».وفي حالة الغموض یفسر التعریف لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة
   .1954من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین الجنایات ضد سلام وأمن البشریة لسنة  1ف  2المادة  أنظر -  3
  .96ص  ،، المرجع السابق1996حولیة القانون الدولي لسنة  -4



  
 

33 
 

ات الدولیة بنصوص تجریمیة یتفاقجاءت العدید من الا ،علاوة على كل ما سبق ذكره
قرار الجمعیة العامة لمنظمة  للأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانیة، ونذكر على سبیل المثال

لمبادئ التعاون الدولي والمتضمن   1973دیسمبر  3المؤرخ في  28د 3074الأمم المتحدة رقم 
في تعقب واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المذنبین بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

  .1الإنسانیة
عن  الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها الصادرة یةتفاقالاكما أكدت 

ّ  1973نوفمبر  30الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في  الفصل العنصري «: على أن
القانون الدولي  لمبادئ انتهاكاا تعتبر هجریمة ضد الإنسانیة والأفعال التجریمیة المكونة ل

  .2»تشكل تهدیدا للأمن والسلم الدولیینو 
یمكننا القول أن الجرائم ضد الإنسانیة شأنها شأن باقي  ذكره،تأسیسا على ما سبق 

  الشرعي.الجرائم الدولیة فهي تستوفي على الركن 
  الفرع الثاني

  الركن الدولي للجرائم ضد الإنسانیة
التي  ،علیها عتداءالجرائم ضد الإنسانیة جرائم دولیة نظرا لطبیعة الحقوق التي تم الا

لهذا یعتبر الركن الدولي للجرائم ضد الإنسانیة أهم ما یمیزها  ،3ترتكب جمیعا ضد الإنسان
إلى البحث عن المعیار الذي على أساسه یمكن إضفاء هذا ما یدفعنا  .4عن الجریمة الداخلیة

  الصفة الدولیة على العمل الإجرامي.
                                                             

نیین بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد دمبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص الم -1
  .1973دیسمبر  03المؤرخ في  28د. 3074نسانیة، قرار الجمعیة العامة رقم الإ

الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها الصادرة عن الجمعیة العامة  الاتفاقیةراجع نص المادة الأولى من  -2
  .1973نوفمبر  30المؤرخ في  28- د 3068بقرارها رقم 

  .142-141، ص ص1997دار النهضة العربیة، القاهرة،  القضاء الدولي،ح: عبید حسنین إبراهیم صال -  3
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون النظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانیةحماز محمد:  -  4

  . 8- 7، ص ص2003الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .131لك: منتصر سعید حمودة: المرجع السابق، صذأنظر ك -
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الجریمة الدولیة بناء على أمر من الدولة بتشجیع منها أو رضائها بذلك السلوك تقع 
الإجرامي أو السماح بارتكابه أو إهمالها لواجباتها الدولیة، وهي بهذا الوصف تكون ضد 

  الدولي أو الإنسانیة جمعاء. دولة أو ضد النظام
على  بالاعتمادتتم بناء على تخطیط مدبر من دولة أو مجموعة من الدول  كما قد

ن نفذوا  نقوتهم ووسائلهم الخاصة، وهي قدرات لا تتوفر للأشخاص العادیین الذی ٕ حتى وا
  .1رف یكون باسم الدولة كوكلاء عنهاوقاموا بجریمة دولیة فإن هذا التص

ّ  إلاّ   ما سبق ذكره عطاء وصف جریمة دولیة على أي نوع من الجرائم بناء علىإ أن
بالفرد العادي كشخصیة دولیة، جعل هذه  الاعترافحدیث نحو  اتجاهلاسیما في ظل وجود 

الجرائم تعد دولیة حتى ولو لم تقع بناء على خطة مرسومة من جانب دولة بحق جماعة من 
ولعل أحسن مثال على ذلك الجرائم المرتكبة في  ،السكان تتمتع بنفس جنسیة هذه الدولة

  .2مواطن رواندي 500.000والتي ذهب ضحیتها حوالي  1994سنة  الروانديالنزاع 
كما یعتمد البعض الأخر على معیار المصلحة في تحدید دولیة السلوك الإجرامي 

م یكن هذا الذي یجب أن ینتهك مصلحة دولیة یحمیها القانون الدولي الجنائي، أما إذا ل
  .3دولیةالسلوك كذلك فإنها لا تعتبر جریمة 

ّ * شریف بسیوني بسیوني محمدیرى الأستاذ  ،تأسیسا على ما سبق الركن  «:بأن
الدولي للجریمة الدولیة یمكن أن یتوفر في طبیعة السلوك المخالف بالذات أو في الضحیة 

                                                             
  .142، المرجع السابق، ص المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائيعبد االله سلیمان سلیمان:  -  1
  .260حسین إبراهیم صالح عبید: المرجع السابق، ص  -  2
ص  ،2001 ،سسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، مؤ الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق :السید أبو عطیة -3

  .223-222ص 
وهو رئیس الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات ورئیس المعهد الدولي العالمي للعلوم الجنائیة وأستاذ القانون ورئیس المعهد  - *

  الدولي لحقوق الإنسان بجامعة "دي بول" "شیكاغو".
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بمصالح الأمن الجماعیة المقصودة، أو في النتیجة المترتبة على السلوك، والتي تمس 
  .1»للمجتمع الدولي وتهدد سلم وأمن البشریة نظرا لخطورة وجسامة السلوك المخالف

ّ  ،بذلك أفعال  هي إلاّ  الأفعال غیر المشروعة المكونة للجرائم ضد الإنسانیة ما فإن
أو  استثنائیةإنسانیة ولا یمكن تبریرها بأي وضع أو حالة لاإجرامیة خطیرة وجسیمة تتصف بال
توجه ضد سكان أبریاء، وتخلف نتائج مؤلمة ووخیمة،  ،طارئة وتهدد كیان المجتمع الدولي

الخطیر والجسیم لحقوق الإنسان المحمیة  الانتهاكهذه الجرائم وباختلاف صورها تؤدي إلى 
  .2دولیا

فنجد أن المادة الخامسة منه تنص  ،أما عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
جسیما لقواعد القانون  انتهاكاعددا من الجرائم الدولیة التي تشكل الأفعال المكونة لها  على

وبموجب هذه الأخیرة تحدد شرعیة الفعل من عدمه دون النظر إلى قواعد القانون  ،3الدولي
ن كان یبیحه و ، الداخلي للدولة، إذ یعد الفعل جریمة دولیة في نظر القانون الجنائي الدولي ٕ ا

  .4ون الداخلي ولا یعاقب علیهاالقان
ّ  ،علیه الجرائم ضد الإنسانیة جرائم دولیة بطبیعتها نظرا لطبیعة الحقوق  یمكننا القول أن

وبذلك یحرص  ،الإنسانیة )الإنسان(علیها والتي ترتكب جمیعا ضد  عتداءالا یتم التي
    .5المجتمع الدولي على القضاء علیها

                                                             
، مأخوذة من حقوق الإنسان، التجریم في القانون الدولي وحمایة حقوق الإنسان :بسیوني محمد شریف :نقلا عن -1

بسیوني محمد شریف ومحمد سعید الدقاق وعبد  :دراسة حول الوثائق العالمیة والإقلیمیة، كتاب جماعي أعد تحت إشراف
  .463-462ص  ، ص1998 ،من المجلد الثاني، دار العلم للملایین، لبنان 2طالعظیم وزیر، 

2 - Bettati Mario: Le crime contre l’humanité‚ In Hervé Acensio et autre … sous la direction 
droit pénal international, ouvrage collectif, éd. A. Pedone‚ France‚ octobre 2000, p 224. 

 .Art. 5 du statut de Rome de la C P I -                                               راجع في هذا الصدد  -3
- Voir également : Bettati Mario: Op.cit., p p 224-226. 

الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  :صافي یوسف محمد -4
  .68، ص 2002، دار النهضة العربیة، الدولیة

  .  131المرجع السابق، ص :منتصر سعید حمودة -  5
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  الفرع الثالث
  للجرائم ضد الإنسانیةالركن المادي 

اللاإنساني الصارخ  عتداءالایتمثل الركن المادي للجریمة ضد الإنسانیة ،في أعمال 
الذي یصیب المصالح الجوهریة لشخص أو مجموعة من الأشخاص یجمعها رباط دیني أو 

  .1... الخ والاسترقاقسیاسي أو عنصري واحد كالقتل العمد والإبادة 
على مجموعة من الأفعال الخطیرة  الإنسانیة:إذن الركن المادي للجریمة ضد  یقوم

ضد مجموعة من السكان المدنیین  منهجي،التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو 
   الهجوم.وذلك تنفیذا لسیاسة دولة أو منظمة تهدف إلى ارتكاب مثل هذا 

هذا ما نصت علیه المادة الثامنة  ،يتعد جسامة الفعل شرطا جوهریا لقیام الركن الماد
المعد من طرف لجنة القانون  أمنها،عشر من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة و 

   .19962الدولي في سنة 
نجدها قد نصت في فقرتها  الأساسي،بالرجوع إلى نص المادة السابعة من نظام روما 

  .3الأولى على إحدى عشر فعلا لا إنسانیا تشكل جرائم ضد الإنسانیة
  یتفرع إذن الركن المادي للجریمة ضد الإنسانیة إلى ثلاثة عناصر جوهریة:    

   السلوك:- أولا
  یتخذ ثلاث صور: 

أي الحركة الصادرة عن عضو من أعضاء الجسم، أي تكون : سلوك إیجابي -أ
ویطلق على مثل  ،الصفة الإرادیة لهذه الحركة تتسبب فیها أعراض خارجیة محظورة قانونیا

 والاضطهاد "الجریمة الإیجابیة" ومن أمثلتها جرائم القتل والتعذیب  اسمهذا النوع من الجریمة 
الشرطة الفرنسیة بواسطة رئیس الشرطة "موریس  ارتكبتهاكالتي  ،على مستوى جماعي

                                                             
  .551ص المرجع السابق، :محمد عبد الغني عبد المنعم -  1
  .1996سنة لأنظر: حولیة لجنة القانون الدولي  -  2

3 - Voir Art.7 Al 1 du statut de Rome de la C.P.I. 
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في حق الجالیة الجزائریة بسبب مظاهرات سلمیة ضد تعسف  "Maurice Papon-بابون
  .19611 أكتوبر 17السلطات الفرنسیة و تأسیس الثورة الجزائریة في 

الشخص بصفة إرادیة على إتیان سلوك إیجابي  امتناعیتمثل في  : سلوك سلبي -ب
، ولا یتحقق الركن المادي 2معین  كان من الواجب علیه قانونیا إتیانه في ظروف معینة

للجریمة ضد الإنسانیة بالسلوك السلبي، إلا إذا كان مخالفا لواجب قانوني یجب على 
فیخالف الواجب المفروض علیه بأن یمتنع عن  ،)السلوك الإیجابي(الشخص أن یقوم به أي 

ولة على إتیان السلوك، ومن أمثلة الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة بسلوك سلبي امتناع الد
  منع جماعات أو منظمات ترتكب جرائم ضد الإنسانیة على إقلیمها.

ترتكب في الأصل بسلوك :  السلوك السلبي الذي یؤدي إلى نتیجة إجرامیة -ج
عن إتیان سلوك معین، من شأن القیام به  الامتناعإیجابي، فهذا السلوك السلبي یتمثل في 

حدوث النتیجة التي یجرمها  الامتناعویترتب على  الحیلولة دون تحقق نتیجة یجرمها القانون،
   .القانون، دون أن یصدر عن الشخص أي سلوك إیجابي

ما قررته المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة  من الأمثلة لتحقق هذه الصورة،
الجنائیة لدولیة الخاصة برواندا من مسؤولیة الرئیس والقائد العسكري عما یرتكبه الجنود 
التابعون له من جرائم إذا كان یعلم أو بإمكانه أن یعلم بعزمهم على ارتكابها لكنه لم یقم 

  .3التدابیر اللازمة بمعاقبة من ارتكب هذه الأفعال اتخاذأو  هابواجبه في منعهم من ارتكاب

   الإجرامیة:النتیجة  - ثانیا
فیما یحدثه السلوك الإجرامي من  الأخرى،تتمثل وعلى غرار باقي الجرائم الدولیة 

في العدوان الذي ینطوي على السلوك  یتمثل:تغییر مادي تدركه الحواس، ومدلول قانوني 

                                                             
الجزائریة للعلوم القانونیة ، المجلة جرائم الاستعمار الفرنسي اتجاه الجزائریین خلال فترة الاحتلال :مانع علي -1

  .1046، ص1997، 4، العدد 35والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء 
  .551المرجع السابق، ص :عبد المنعم عبد الغني محمد -2

3 - Voir Art. 8 du statut du TPIY. 
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ضد  الجرائموالنتیجة في  ،الجنائیةأو للمصلحة الدولیة محل الحمایة  نالإجرامي بالنسبة للحق
  الإنسانیة تتحقق في أغلب صورها.

   سببیة:علاقة  - ثالثا
أن یكون  بمعنى ،لسلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة علاقة سببیةبین اأن یكون مفادها 

وبذلك تكون النتیجة  الإجرامیة،ي إلى النتیجة ؤدسلوك الجاني سواء كان إیجابیا أو سلبیا هو الم
  حدوثه.ناتجة عن السلوك الإجرامي ویكون هذا الأخیر سبب 

اثر  ارتكبإلى النتیجة الإجرامیة قد  المفضيتجدر الإشارة إلى ضرورة أن یكون الفعل 
هجوم واسع النطاق أو بصورة منتظمة، وبتحریض من إحدى الحكومات أو منظمة أو 

فإن لم تتوفر هذه الشروط فإن تلك الجریمة لا تكیف على أساس أنها جریمة ضد  ،جماعة
ي والنتیجة الإجرامیة الإنسانیة بالرغم من إثبات علاقة السببیة بین السلوك الإجرامي للجان

نّ  ٕ  .1ما تكیف على أساس جریمة أخرىوا

  الفرع الرابع

  الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانیة

ضد الإنسان في ذلك الجانب الشخصي أو النفسي  للجرائمیتمثل الركن المعنوي 
للجریمة، أین لا تقوم هذه الأخیرة بمجرد حدوث الواقعة المادیة، بل لابد من أن تصدر هذه 

  .2معنویا ارتباطاالواقعة عن إرادة فاعلها وترتبط به 
ّ  ،علیه  الجاني، فهو یةلمادیات الجریمة في نفس انعكاساتالركن المعنوي لیس إلا  فإن

   .3عنها أي القوة المحركة لهذا السلوك تلك الرابطة المعنویة بین السلوك والإرادة التي تصدر

                                                             
  .45 المرجع السابق، ص :حماز محمد -  1
 ،الأردن -دار الثقافة، عمان ،1ط، القانون الدولي الإنسانيموسوعة في عماد محمد ربیع، و  الفتلاوي سهیل حسن -  2

  .وما بعدها 306ص  ،2007
  .115ص  ،المرجع السابق :عبید حسین إبراهیم صالح -  3
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إذا فالركن المعنوي قوامه علاقة نفسیة تربط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني 
وجوهر هذه العلاقة هي الإرادة، وبذلك یتخذ الركن المعنوي في الجرائم ضد الإنسانیة صورة 

   .1جنائيالقصد ال
 ّ نیة الفاعل إلى تحقیق  اتجاهجوهر الركن المعنوي في الجریمة ینطوي على  كما أن

النتیجة الإجرامیة التي یرید تحقیقها عن طریق ارتكابه الأفعال المؤدیة لها، ولذلك تسمى نیة 
وهذه الأخیرة عبارة عن  قوة نفسیة تقوم على الإدراك ، الجریمة بأنها "النیة الأثیمة" ارتكاب

  .والاختیار
توافر الإدراك لدى شخص دلیل نضجه العقلي وسلامته من الإختلالات التي تؤثر 

فهذا یعني أن إرادة الشخص حرة مختارة لا  الاختیارعلى قواه العقلیة، أما توافر حریة 
  عنه.  الامتناعبعمل أو  القیام اختیارهذه الحریة في تسلبه تخضع لظرف 

إذا توفر الإدراك السلیم للشخص عند إتمام الأهلیة، وسلامة التكوین العقلي والنفسي 
ذا توفرت حریة  ٕ بعدم وجود عارض یؤثر علیه كالإكراه أو  الاختیارمن الأمراض، وا

الضرورة، هنا یكون الشخص أهلا للمسائلة الجنائیة عما یرتكبه من أفعال إجرامیة یجرمها 
  .القانون الدولي

التي جاء فیها: ، و 2في فقرتها الأولى من نظام روما الأساسي 30هذا ما أكدته المادة 
ما لم ینص على غیر ذلك لا یسأل الشخص جنائیا عن ارتكابه جریمة تدخل في «

المحكمة ولا یكون عرضة للعقاب على هذه الجریمة إلا إذا تحققت الأركان  اختصاص
  .»المادیة مع توافر القصد والعلم

من هنا یمكننا القول أن الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانیة یتفرع إلى  انطلاقا
  أساسیین هما: عنصرین

                                                             
  .125ص ، 2002 ،دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ،القانون الدولي الجنائي :القهوجي علي عبد القادر -  1

2 - Voir Art. 30 Al 1 de statut de Rome de la C.P.I. 
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الإرادة هي التي تحرك السلوك وتسیطر علیه في جمیع مراحله وكافة  :الإرادةعنصر  -أ
وبذلك فإن الإرادة قوة نفسیة كیانها في  ،فهي التي توجه الجاني نحو النتیجة الإجرامیة أجزائه،

أین توجه كل أعضاء الجسم أو بعضها نحو تحقیق غرض  ،الجهاز النفسي العصبي للإنسان
  .1غیر مشروع أي نحو المساس بحق أو مصلحة یحمیها القانون الجنائي

قد أوردت تعریفا لمصطلح "عنصر  30بالرجوع إلى نظام روما الأساسي نجد المادة 
 لأغراض هذه المادة یتوافر القصد لدى الشخص عندما: «:2الإرادة" فجاء فیها

  هذا السلوك. ارتكابیقصد هذا الشخص فیما یتعلق بسلوكه  -1
یقصد هذا الشخص فیما یتعلق بالنتیجة التسبب في تلك النتیجة أو یدرك أنها  -2

  .»ستحدث في المسار العادي للأحداث
 ّ السلوك الإجرامي بالمشاركة  ارتكابعنصر الإرادة یتحقق إذا أراد الشخص  بذلك فإن

لنتیجة الإجرامیة أو كان یدرك بأنها ستحدث وفق المسار العادي أو إذا أراد تحقیق ا ،فیه
  للأحداث.

أن الشخص یعاقب  اعتباره في مختلف أنواع الجرائم ضد الإنسانیة وبللإشارة فإنّ 
على الشروع في ارتكابها ولو لم تتحقق النتیجة الإجرامیة، كما أن إرادة الجاني في المشاركة 

عتبر قرینته على إرادته في تحقیق النتیجة فلا أهمیة بذلك في ارتكاب السلوك الإجرامي ت
  .3لإرادته في تحقیق النتیجة الإجرامیة

الدولي كما یتطلب القانون الجنائي الداخلي الجنائي القانون یتطلب :  عنصر العلم -ب
  لقیام القصد الجنائي. 4وجوب علم الجاني بالوقائع الإجرامیة

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع دور منظمة الأمم المتحدة في الحد من جریمة العدوان :سیدي عمر- 1

  .44ص ،2010 ،القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة بن عكنون
2 - Voir Art. 30 par. 2 et 1 de statut de Rome de la C.P.I. 

  .301ص  ،: المرجع السابقمحمد عم عبد الغنيراجع في هذا: عبد المن -  3
  .136، المرجع السابق، ص المقدمات الأساسیة للقانون الدولي الجنائي :عبد االله سلیمان سلیمان -  4
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 ّ في مادته الثلاثون العلم  1998ف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة عر
... لأغراض هذه المادة تعني لفظة "العلم" أن یكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو « :1هبأنّ 

  . »وتفسیر لفظتا "یعلم" و"عن علم" تبعا لذلك للأحداث، الاعتیاديستحدث نتائج في المسار 

ه یتعین أن یحیط العلم الذي یقوم به القصد الجنائي إلى جانب الإرادة، فإنّ كي یتوفر 
فإذا انقضى العلم بأحد تلك العناصر بسبب ، الجاني علما بجمیع العناصر القانونیة للجریمة

  .2القصد بدوره انتهىالجهل أو الغلط 

ّ .ف 6ما نصت علیه المادة  ،مثال عن القصد في النظام الأساسي جریمة «: ج، بأن
الإبادة الجماعیة ترتكب بإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد به إهلاكها الفعلي 

  . »كلیا أو جزئیا

أما مثاله واقعیا ففرض حصار على شعب كالشعب العراقي یشمل كل نواحي الحیاة 
هد وأساسیاتها الغذائیة والصحیة بناءا على إدراك كامل في تعطیل حكم المادة الأولى من الع

 ،4والعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ،3والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیةالدولي للحقوق 
الذي یقضي كل واحد منهما بعدم جواز حرمان أي شعب من التمتع بثرواته وموارده 

   یعد بمثابة تعمد ارتكاب تلك الجریمة. الطبیعیة ومن أسباب عیشه

، وفي هذا المجال ومن 5ما یسمى بالخطأ غیر العمديإلى جانب القصد العمدي فهناك 
الجریمة  ارتكابها میزت بین الفرعیة ب، یمكننا القول بأنّ  فمن  2في فقرتها  30خلال المادة 

                                                             
1 - Voir Art 30 par.3 de statut de Rome de la C.P.I. 

  .302ص  المرجع السابق، :عبد الغنيمحمد عبد المنعم  -  2
راجع في هذا المجال: نص المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المعتمد  - 3

  .1966دیسمبر  16المؤرخ في  2200مام بقرار الجمعیة العامة ضوالمعروض للتوقیع والتصدیق والان
4- Voir Art.1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par 
l’assemblée générale de l’O.N.U, dans sa résolution 2200 A(XXI) du 16 Décembre 1966.  
5 - Voir Art. 30 par 2 Al B   de statut de Rome de la C.P.I. 



  
 

42 
 

، فأقرت المسؤولیة عن ارتكاب الجرائم المنصوص علیها بالنظام *بناء على الخطأ غیر الواعي
 **هذه الجرائم بناء على الخطأ الواعي ارتكبإذا مساءلة الفاعل  استبعدتفي حین  ،الأساسي

  .في الثاني وانعدامهتأسیسا على توافر عنصر الخطر في الأول، 

موقف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في هذا الصدد، یظهر لنا من خلال نص 
الفقرة الفرعیة أ قضت صراحة بأن الأصل في  إذا أنّ  وب.في فقرتیها الفرعیتین أ  2ف 30المادة 

عن الجرائم  المنصوص علیها في النظام هو المسؤولیة عن الجرائم  الجنائیة الدولیةالمسؤولیة 
  .الاحتماليالعمدیة، فیما أقرت الفقرة الفرعیة ب المسؤولیة القائمة عن القصد 

ّ  ،بناء علیه دیة أي كافة مراحل العلم ینصب على كافة عناصر الواقعة الما فإن
 ّ سلوكه جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه  السلوك فیكون الجاني على علم بأن

التي  ،من نظام روما الأساسي 7ضد مجموعة من السكان المدنیین، هذا ما أكدنه المادة 
ّ تبین لنا  عصر العلم مرتبط بالسلوك الإجرامي أكثر من أن یكون مرتبط  من خلالها أن

سلوك  ارتكاببالنتیجة الإجرامیة، بمعنى أن یكون الشخص على درایة بأنه یشارك في 
  .1إجرامي غیر مشروع ولا یهم إن تحققت النتیجة أم لم تتحقق

كما  ،ثیر منها تتحققالأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانیة فالك استقرائناه عند للتذكر فإنّ 
أوردنا سابق بالإضافة إلى القصد العام الذي یتكون من العلم والإرادة بالتحدید السابق بوجوب 

في فقرتها الأولى من نظام  30توافر القصد الخاص أي نیة خاصة، وبالرجوع إلى نص المادة 
القصد  اشتراطبهذا تحدید مدى  اتبالإشارة إلى القصد العام، تارك تاكتفالأساسي نجده روما 

وتبعا لذلك وبالرجوع إلى نص  .الخاص للنصوص القانونیة التي تعرف كل جریمة على حدى
                                                             

ّ  إلاّ  ،یرید النتیجة المكون للجریمة ولكنه لا علعل یرید الفاأن الف :الواعي أو الخطأ مع التبصرالغیر  أیقصد بالخط - * ه أن
وبسبب المجرى العادي للأمور یتوقع حدوث النتیجة أو كان علیه أن یتوقع ذلك ولكنه استبعد حدوثها اعتمادا على تقدیر 

  خاطئ، فیقدم على الفعل وتقع النتیجة.
عي: یكون فیه الفاعل یرید الفعل المكون للجریمة ولكنه لا یرید النتیجة الإجرامیة التي وقعت، ولم یكن الخطأ الوا -  **

  یتوقع حدوثها. وأن وقوعها كان بسبب إهماله أو عدم احتیاطه ومن ثم فإن خطأه غیر واع.
  .202-201ص ص ،المرجع السابق :أنظر ضاري خلیل محمود باسل یوسف -
  .214، ص المرجع السابق ،الجرائم ضد الإنسانیة :سفعلوان محمد یو  -  1
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 اشتراطاالذي جاء بتعریف تفصیلي للجرائم ضد الإنسانیة نجد هناك  من النظام الأساسي 7المادة 
قسري وجرائم الفصل للقصد الخاص في عدد من الجرائم ضد الإنسانیة مثل جرائم الحمل ال

  .1، جریمة التمییز العنصريالاضطهادالعنصري، جریمة 

ضد الإنسانیة لیست حدیثة في  ائمكخلاصة لهذا المبحث یمكننا القول أن فكرة الجر 
المتعلقین بقوانین  1902-1899یتي لاهاي لعام اتفاقأین تناولتها دیباجیتي  ،المواثیق الدولیة

على النظام العام الدولي وخرق لقیم جوهریة مشتركة بین  اعتداء فهي تمثلالحرب وأعرافها، 
ثقافتهم وبذلك تعتبر بهذا الوصف جریمة دولیة خطیرة قائمة على  اختلافجمیع الأمم على 

مجموعة من الأركان المرتبطة بها، هذا ما یجعلها ذا طبیعة خاصة بها تمیزها عن غیرها 
هذا ما سوف  جماعیة والجرائم ضد السلام وجرائم الحربمن الجرائم الدولیة كجریمة الإبادة ال

  .نتناوله بالتفصیل من خلال الجزء الثاني من هذا الفصل
  
  

  المبحث الثاني
  الطبیعة الخاصة للجرائم ضد الإنسانیة وتمیزها عن باقي الجرائم الدولیة

والخصائص التي تجعلها قائمة بذاتها  المبادئتقوم الجرائم ضد الإنسانیة على جملة من 
   .)المطلب الثاني(، وتمیزها عن غیرها من الجرائم سواء الدولیة أو الداخلیة )المطلب الأول(

  المطلب الأول
  الطبیعة الخاصة للجرائم ضد الإنسانیة

تمنح التشریعات الوطنیة لبعض الأشخاص السامیین حصانة خاصة لا یتابع ولا یحاكم 
من  استثنائیةجریمة ما أمام قضاء محاكمهم الوطنیة، وهذه بمثابة قاعدة  اقترف بموجبها من

                                                             
1 - Voir Art 7 du statut de Rome de la C.P.I. 
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ولعل السبب في ذلك لمقتضیات  ،القاعدة العامة، وهي وجوب مساواة الجمیع أمام القانون
المصلحة العامة، ویستفید من هذه الحصانات في الدول: رؤساء الدول أعضاء المجلس 

  .1النیابي، رؤساء الدول الأجنبیة خارج بلادهم وأعضاء السلك الدیبلوماسي والقنصلي
ه تستبعد مثل هذ ،الجنائي خاصةالقانون ه في إطار القانون الدولي عامة، و نّ أ إلاّ 

الحصانة لمرتكبي الجرائم ضد  بامتیازاتوبالنتیجة لا بجواز الدفع  ،القاعدة من التطبیق
 لارتكابهم جرائم دولیة واستفادتهممن المتابعة  هؤلاءفإذا ما أعفي  ،)الفرع الأول(الإنسانیة 

من الحصانات القضائیة بموجب قانونهم الداخلي، فالأمر لیس كذلك بالنسبة للقانون الدولي 
وعلیه  ،)الفرع الثاني(العالمي للعقاب  ختصاصالاأین ستتم متابعتهم ومعاقبتهم وفقا لمبدأ 

ّ  ،تلك الجرائم ارتكابهمإذا تم توقیع العقوبة علیهم على  تلك العقوبة لا تتقادم بمضي  فإن
  .)الفرع الثالث(الزمن 

  الفرع الأول

  الإنسانیةعدم جواز الدفع بامتیازات الحصانة لمرتكبي الجرائم ضد 

أثبت الواقع الدولي بأن أغلبیة المتهمین بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة هم من الذین 
یشغلون مناصب مدنیة وعسكریة عالیة في البلاد، وبالتالي عندما یتعلق الأمر بمتابعتهم 
كانوا یستفیدون بمقتضى القانون الدولي التقلیدي من معاملة تفضیلیة تضعهم فوق القوانین 

من المثول أمام المحاكم الجنائیة، ولكن الأمر لم یعد كذلك بعد نهایة الحرب  محصنهوت
العالمیة الثانیة والحركیة التي عرفها المجتمع الدولي في مجال قمع الجرائم الدولیة وتضییق 

  .2الخناق على مرتكبیها

                                                             
  .96، المرجع السابق، ص المقدمات الأساسیة في القانون الجنائي الدولي :عبد االله سلیمان سلیمان -  1

2 - Dupuy Pierre Marie: Crimes et immunité, ou dans quelles mesures la nature des 
premiers empêche l’exercice des seconds, R.G.D.I.P, tome 103, N°2, 1999, P289.  
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بالصفة  عتداءالامن هنا، وضعت في القانون الدولي قاعدة "عدم جواز  انطلاقا
   .1الرسمیة في مجال معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة

وتحدد نوع  2دولیة تعرف هذا المصطلح یةاتفاقغیاب أي  الملاحظ في القانون الدولي
ّ  ،الحصانة التي یتمتع بها رئیس الدولة وبعض من ممثلیه یات جاءت تفاقمجمل الا إذ أن

الحمایة الدولیة فقط، نذكر  بامتیازاتلتحدد وعلى سبیل الحصر، الأشخاص الذین یتمتعون 
المتمتعین بحمایة دولیة،  الأشخاصحول الوقایة من المخالفات المرتكبة ضد   یةاتفاقمنها: 

  .19733دیسمبر  14الدبلوماسیون وقمعها الموقعة في نیویورك في  الأعوانبما فیهم 
التي یتمتع بها  للامتیازاتمصدرین وحیدین فقط تطرقا بصفة مباشر  هناك ،علیه

  رئیس دولة أثناء تأدیته لمهامه وهما: 
  .25304 المهام الخاصة المصادق علیها من طرف الأمم المتحدة بموجب القرار یةاتفاق - 1
 .19945لعام نونیة للدولة وممثلیها مشروع لجنة القانون الدولي لتقنین قواعد الحصانة القا - 2

من خلال تمعننا لمضمون هذین المصدرین نجد أن رئیس الدولة یتمتع بحصانة تجد 
  ثنین:اطبیعتها وفقا لمعیارین  حددأساسها في القانون الدولي العرفي وت

فهي حصانة تشمل جمیع المهام والأعمال الرسمیة سواء كانت معیار موضوعي:    - 1
مجال إلى أخر أین یتمتعون بحصانة جنائیة مطلقة مدنیة أو إداریة تتفاوت درجتها من 

  عند تواجدهم في إقلیم أجنبي.

                                                             
1 - Muxart Anne: L’immunité de l’ex chef d’Etat et compétence universelle, quelques 
réflexions sur l’affaire «Pinochet», actualité et droit international, Décembre 1998, p2, In 
http://www.ridi.org/adi  
2 - D'Hauteveille Anne : Op.cit, pp 62-64.  

الوقایة من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة، بما فیهم الأعوان الدبلوماسیون  اتفاقیة  حول - 3
  .1973دیسمبر  14وقمعها الموقعة في نیویورك في 

4 - Résolution 2530 qui précise dans son Art.21 que : «le chef d’Etat qui se retrouve à la tête 
d’une mission jouit dans l’Etat de réception ou dans un Etat tiers des facilités et des 
privilèges et immunité reconnues par le droit international au chef d’Etat en visite». 

  .روع لجنة القانون الدوليشمن م 3من المادة  2والفقرة  2ب من المادة  1راجع الفقرة  -  5
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مطلقا بفترة أداء المهام  ارتباطاالحصانة ترتبط  امتیازات باعتبار أن معیار زماني : - 2
أي هي حصانة وظیفیة تزول بزوال المركز الذي یتمتع به الشخص كممثل رسمي 

  .1للدولة
إذا كان العرف الدولي یقضي بأن رئیس الدولة وبعض الممثلین الرسمیین له یتمتعون 

 استثناءفهل یوجد  ،2بحصانة جنائیة مطلقة كقاعدة عامة معمول بها في المجتمع الدولي
على هذا المبدأ العرفي؟ أي هل تزول هذه الحصانة الجنائیة المطلقة عند ارتكابهم أفعال 

الحصانة على  امتیازاتدولیة؟ وهل الجرائم ضد الإنسانیة ترفع  تصنف على أنها جرائم
  المسؤولیة الجنائیة الدولیة؟ لانتقاءمقترفیها فلا تكون كسبب 

الحصانة المشار إلیها سابقا خاصة الجانب الجنائي منها بوجود دلائل  امتیازاتتزول 
بارتكابها بما في ذلك عدم  في ارتكاب جرائم دولیة، بمجرد الأمر الاشتراكأو  الارتكابتثبت 

   .3التدابیر الضروریة لذلك باتخاذمحاولة التصدي لوقوعها 
نقصد بالجرائم الدولیة التي ترفع الحصانة على من یقوم بارتكابها  ،تأسیسا على ذلك

كل انتهاك خطیر للقانون الدولي بما یمس بالكرامة الإنسانیة ومن بینها الجرائم ضد 
  .4الإنسانیة
مثل هذا النوع من الجرائم الدولیة یزول مبدأ الحصانة، وبالتالي لا  اقترافحالة  يف

  .یجوز لمقترفها التملص من مسؤولیته الجنائیة أو المدنیة

                                                             
الأمم المتحدة لمناهضة  اتفاقیةحضر التعذیب في القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء  :محمدعلوان یوسف  -  1

   .86ص  ،، كلیة الحقوق، جامعة الكویت1، مجلة الحقوق، السنة الحادیة عشر، العدد 1984التعذیب لعام 
وسقوط الحصانة على مرتكبي الجرائم ضد تقریر منظمة العفو الدولیة بشأن قضیة بینوشیه "الولایة القضائیة العالمیة  - 2

-11، ص ص1999، جانفي Sa/co/ca، التوزیع EUR 99/21/45منظمة العفو الدولیة، الأمانة الدولیة، رقم الوثیقة  ،الإنسان"
12.  

  .96ص  ،المرجع السابق ،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائيأنظر في ذلك عبد االله سلیمان سلیمان:  -  3
Voir aussi : D'Hauteveille Anne: Op.cit.p 66  
4  - Muxart  Anne: Op.cit.,p 5. 
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أصبحت محاسبة رؤساء الدول والمسؤولین الرسمیین كأفراد عن الجرائم التي یقترفونها 
مبدأ عدم إعفاء «الدولیة المعمول بها  ادئالمبومن  ،من القواعد الأساسیة في القانون الدولي

رئیس الدولة الذي یرتكب مثل هذا النوع من الإجرام الدولي أو أي جریمة دولیة أخرى حتى 
  .1»و لو كان وقت ارتكابها یتصرف بوصفه رئیس للدولة

هذا المبدأ كرس في العدید من المواثیق الدولیة، فكانت البدایة من معاهدة فرساي 
منها تقیید حصانة رؤساء الدول  227أین جاءت المادة  1919جوان  28ي المبرمة ف

علیه لا یستطیع مرتكبوها التمسك  ،أفعال یحرمها القانون الدولي ارتكابلاسیما في حالة 
  .بالحصانة للتهرب من المسؤولیة الجنائیة

صراحة على أن: "مركز المتهمین الرسمي   من میثاق نورمبورغ 7كما نصت المادة 
یعفیهم من المسؤولیة أو یخفف  سواء كانوا رؤساء دول أو مسؤولین في إدارات الحكومة، لا

  .2عنهم العقاب"
جانفي  19في الصادر ضمنه النظام الأساسي للمحكمة العسكریة لطوكیو تنفس المبدأ 

في  1951نورمبورغ لسنة  مبادئدة ل، وأعید تكریسه عند تقنین هیئة الأمم المتح19463
   .4المبدأ الثالث

كذلك في مشروع لجنة القانون الدولي لتقنین الجرائم ضد السلام و أمن البشریة لعام 
ّ ، 11في المادة  1991في المادة الثالثة و 1954 صیاغة المادة الثالثة من  للإشارة فإن

 86فیما عدا بعض التعدیلات الطفیفة على نص المادة  –تعتمد  1954لعام  مشروع اللجنة

                                                             
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي :بلمختار حسیبة - 1

  .57ص، 2006 ،كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، بومرداس ،جامعة محمد بوقرة ،الدولي لحقوق الإنسان
  .1945من نظام المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغ لسنة  7راجع نص المادة  -2
  .1945من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغ لسنة  6المادة  -3
ممثل رسمي لجریمة دولیة فإن صفة الرسمیة لا تعفیه من  في حالة اقتراف رئیس دولة أو«ینص المبدأ الثالث منها:  -4

   ».المسؤولیة وفقا للقانون الدولي



  
 

48 
 

یات جنیف الأربعة لعام اتفاقالملحق ب 1977 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 2ف 
1949.  

 ّ الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة  فيالمبدأ  االنص على هذ بالإضافة إلى ذلك تم
ّ  2ارواندو  سابقاالخاصة بكل من یوغسلافیا  1الدولیة المؤقتة مركز المتهمین « :على أن

الرسمي سواء كانوا رؤساء دول أو مسؤولین في إدارات حكومیة لیس سببا یسقط عنهم 
 . »المسؤولیة و لا یخفف عنهم العقاب

منه : تحت  27المادة فقد نصت  ،نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أما
ّ  بالصفة دعتداعنوان "الا یطبق هذا نظام الأساسي على جمیع « :الرسمیة" على أن

ّ  ،الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة الصفة  وبوجه خاص فإن
الرسمیة للشخص سواء كان رئیسا للدولة أو للحكومة أو عضو في حكومة أو برلمان أو عضو 

ل من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا منتخب أو موظفا حكومیا، لا تعفیه بأي حال من الأحوا
  .3»ها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبةكما أنّ  ،النظام الأساسي

الدولیة  یةتفاقالاكالدولیة  یاتتفاقالاكما جاء النص على هذه القاعدة في العدید من 
 .19734لعام  30لقمع جریمة التمییز العنصري 

في  1948منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها سنة  یةاتفاقنفس المبدأ أقرته 
بالتالي كل شخص یرتكب أعمال الإبادة لا یستطیع أن یدفع بالحصانة ، 5مادتها الرابعة

ویستفید من الحمایة الخاصة التي یوفرها له نظام الحصانات سواء كان رئیس دولة أو 
  .6موظفا سامیا في الدولة

                                                             
1- Mubiala Mutay: Op.cit, p200. 
2- Voir Art. 7 Al 2 de la TPIY et Art.6 Al 2 de la T.P.I.R. 
3 -Art 27 du statut de Rome de la C.P.I   

   .1973لعام  الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقب علیها الاتفاقیةمن  23أنظر المادة  -  4
  .1948الإبادة الجماعیة لعام منع جریمة  اتفاقیةمن  4راجع نص المادة  -  5

6 - Ternon Yves: l’Etat criminel, les génocides au XXème siècle, éd. le Seuil, 1995, pp 49-50. 
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العدید من الأنظمة الأساسیة لمحاكم الدول، نذكر منها نص   كما أخذت بهذا المبدأ
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة المختلطة "لسیرالیون" وكذلك المادة  2ف  6المادة 

   .1من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة العراقیة العلیا 15/3

 بمبدأ الحضانة عتداءالاكما أكد القضاء البریطاني موقفه في قضیة "بینوشي" بعدم 
   .2خاصة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة

  

بمحاكمة الرئیس اللیبي "معمر  هاختصاصفقد أعلن على عدم  ،أما القضاء الفرنسي
    .20013مارس  13بموجب قرار محكمة النقض الفرنسیة في  القذافي"

لوزیر خارجیة الذي لم یعترف بمبدأ الحصانة  نفس الشيء أكده القضاء البلجیكي،
أن بلجیكا هي  اعتبارب ،20004أفریل  11وأصدر أمر بالقبض في حقه بتاریخ  الكونغو،

 الانتهاكاتالمتعلق بقمع  1993جوان  16الدولة الوحیدة التي سنت قانونا داخلیا في 
والمعدل  19775ام ـ، والبروتوكول الإضافي الأول لع1949یات جنیف لعام تفاقالجسیمة لا

الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، فنص  الانتهاكاتالمتعلق بقمع  1999فیفري  10بقانون 
بالحصانة في تطبیق هذا القانون، و تم التراجع عنها  الاعتدادعلى عدم  513في المادة 

، وكذا تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة البلجیكي بمقتضى 2003أفریل  23بتعدیل أخر في 
                                                             

الصادر  "البشیر حسن عمر"الإطار القانوني والسیاسي لمذكرة اعتقال الرئیس السوداني  :خلفان كریم، صام إلیاس - 1
دراسات إستراتیجیة مجلة فصلیة علمیة محكمة تصدر عن مركز البصیرة، العدد  ،C-P-Iعن المحكمة الجنائیة الدولیة 

   .وما بعدها 20ص ، 2009جوان  ،الجزائر ،السابع بدار الخلدونیة للنشر والتوزیع
2 - Voir: De Cara Jean Yves: L’affaire Pinochet devant la chambre des lords, A.F.D.I, 1999, 
p72-76. 

  في:  2001مارس  13الصادر في  1414أنظر القرار رقم  -  3
-Poirat Florence, Immunités de juridiction pénal du chef d’état étranger en exercice et 
règle coutumière devant le juge judiciaire, R.G.D.I.P, tome 105, N°2, 2001, p 474.   
4 - Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo 
c/Belgique) C.I.J .14 Février 2002, Voir : www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf 

الدكتوراه في القانون العام،  درجةلنیل  رسالة ،التعذیب ووسائل مناهضته في القانون الدولي المعاصركتاب ناصر:  -5
  .334، ص2010 بن عكنون، خدة،جامعة الجزائر، یوسف بن كلیة الحقوق، 
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ي نص على إعفاء رئیس الدولة، ورئیس الحكومة ووزراء ، الذ2003أوت  5قانون 
الخارجیة، وكل الأشخاص الذین یعترف لهم القانون الدولي بالحصانة القضائیة طیلة فترة 

  .1أداء وظائفهم الرسمیة من أیة متابعة قضائیة
ن موقفه متجدر الإشارة إلى أن القانون البلجیكي قد غیر وعدل بصفة كلیة 

صریحة بمبدأ الحصانة القضائیة على أساس وظیفي من أیة متابعة  بصفة عترافبالا
في قضیة  C.I.Jوقد یكون ذلك نتیجة التأثیر القانوني لموقف محكمة العدل الدولیة  ،2قضائیة

إلى جانب التأثیر السلبي من جانب بعض الدول كإسرائیل خشیة  ،وزیر خارجیة الكونغو
  .متابعة مسؤولیها في بلجیكا

 لزمن علإلى القول أن المجتمع الدولي، أكد مرارا ولأكثر من نصف قرن من انخلص     
   .3واعتبرها كقاعدة دولیة أساسیة ،مبدأ عدم حصانة رؤساء الدول والمسؤولین الرسمیین

، 4الجنائیة الدولیة الشخصیة بذلك أصبحت هذه القاعدة بمثابة حجر الزاویة للمسؤولیة    
ئف الرسمیة للدولة أمرا یرفضه المجتمع الدولي جملة كما أصبح التلحف وراء الوظا

النفوذ، بل  ازدادوذلك برفضه القاطع للمفارقة التي تزعم تضائل المسؤولیة كلما  ،وتفصیلا
   .5بمبدأ : "الحكومة المسؤولة" الالتزامألح على وجوب 

بذلك أصبح مبدأ الحصانة القضائیة الجنائیة لرئیس الدولة وكبار المسؤولین فیها لا 
الجرائم الدولیة الخطیرة  ارتكابیعتد به في مواجهة المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن 

                                                             
الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة  أنظر في هذا المجال القانون البلجیكي وتعدیلاته، مشار إلیه في: خلفان كریم: -1

 ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،القضائیة الجنائیة لكبار المسؤولین في القانون الدولي المعاصر
  .227-226، ص ص 2008، 4العدد 

في القانون  ، مذكرة ماجستیرالحصانة الدبلوماسیة والقنصلیة وتطبیقها على قضیة بینوشيبشارة موسى أحمد:  - 2
  .23، ص2002بن عكنون،  جامعة الجزائر، یوسف بن خدة،كلیة الحقوق، ، الدولي

3 - Voir :  Dupuy Pierre Marie: Op.cit.,p228.  
   .158ص  ،المرجع السابق :السید رشاد عارف یوسف: في هذا الصدد راجع -  4
  .14ص  ،، المرجع السابققضیة بینوشیهمنظمة العفو الدولیة،  -  5
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سواء أمام القضاء الجنائي الدولي أو أمام  ،من نظام روما 5المنصوص علیها في المادة 
 .1الأشخاص هؤلاءتبعها محاكم الدولة التي ی

  الفرع الثاني
  العالمي للعقاب في الجرائم ضد الإنسانیة ختصاصالاإقرار 

فهي لا تطبق إلا في إقلیم الدولة وعلى  ،تعتبر قاعدة إقلیمیة القوانین الجنائیة الأصل
  ما یقع فیه من الجرائم، سواء في ذلك أن یكون الفاعل وطنیا أو أجنبیا.

الوطنیة الدور الكبیر في محاكمة الأشخاص الذین یرتكبون الجرائم بذلك فإن للمحاكم 
ضد الإنسانیة، إذ تختص بالنظر في جمیع الجرائم التي تقع على أراضیها سواء كان 

  .مرتكبوها من الأفراد العادیین أو من قبل عسكریین أو مواطنین

ع هذه الولایة لقاعدة تنظم كل دولة الولایة القضائیة الجنائیة لمحاكمها الوطنیة، وتخض
الجرائم جمیعها  محاكم الدولة بالنظر في اختصاصالتي تقضي ب ،الإقلیمي ختصاصالا

شخصي بالنسبة لجرائم معینة تقع في الخارج فعندما  اختصاصالتي تقع على إقلیمها، و 
على المجرمین بارتكاب جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني،  تتمكن الدولة من القبض

ثم إصدار الأحكام بحقهم طبقا  ،محاكمها الوطنیة ومحاكمتهم ختصاصنها تخضعهم لافإ
  .لقوانینها الداخلیة

 45بمحاكمة  آنذاكأین قامت ألمانیا  ،كان هذا مسلك الدول في الحرب العالمیة الثانیة
، كما تولت المحاكم 1921شخصا من مجرمي الحرب أمام المحكمة العلیا الألمانیة عام 

   .2یة البریطانیة والفرنسیة والألمانیة محاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیةالوطن

                                                             
  .225، ص المرجع السابق :خلفان كریم -  1
في ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر وقضیة بینوشي 1948مناهضة التعذیب لسنة  اتفاقیة: راجع : عزلون أنیسة -  2

- 63ص ص  ،2007 ،عكنون القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، بن
72.  
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یات جنیف اتفاقإذ أجازت  ،المحاكم الوطنیة ختصاصلانجد هناك عدة أسس قانونیة 
معاقبة مجرمي الحرب الذین یرتكبون جرائم ضد القانون الدولي الإنساني أمام  19491لعام 

منع جریمة إبادة الجنس البشري محاكم الدول التي  یةاتفاقكما منحت  ،محاكمهم الوطنیة
  .2ترتكب الجریمة على إقلیمها إمكانیة محاكمة مرتكبیها

خروجا على هذه القاعدة، واستثناءا علیها جاءت العدید من الدول لتأخذ بمبدأ شخصیة 
یكون الجاني أو  أن العقاب، الذي یبنى إما على جنسیة الجاني أو المجني علیه، أي ضرورة

الدولة بالنسبة للجرائم التي  اختصاصالمجني علیه من رعایاها. لكن تستبعد هذه القاعدة 
  .3یرتكبها أجانب في الخارج عندما یكون المجني علیه أجنبي بدوره

الحالي في القانون الدولي الجنائي، یقضي بتعقب مرتكبي الجرائم التي  الاتجاهغیر أن 
و الحیلولة من عدم إفلاتهم من المساءلة الجنائیة، في أي مكان یوجد فیه تمثل خطورة خاصة، 

  وذلك بغض النظر عن جنسیة الجاني، أو المجني علیه، أو محل وقوع الجریمة. 
   4العالمي للعقاب أو الولایة القضائیة العالمیة ختصاصالاوهو ما یطرح فكرة إقرار 

  .5أو كما یعرف بالولایة القضائیة الكونیة
                                                             

  جنیف الأولى بشأن تحسین حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في المیدان. اتفاقیةمن  129المادة  -  1
  في  حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة جنیف الثانیة بشأن تحسین اتفاقیةمن  49المادة

  . البحار
  جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.  اتفاقیةمن  50المادة  
  جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب اتفاقیةمن  146المادة.   

طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة ن المصادق علیها مإبادة الجنس البشري منع  اتفاقیةمن  6راجع نص المادة  -  2
  .1948دیسمبر  9بتاریخ  3-ألف د 260بموجب القرار رقم 

دراسات قانونیة دوریة،  ،)دارفور نموذجا(العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة زجل محمد أمین:  -  3
ر والتوزیع، ، دار الخلدونیة للنش3ات والخدمات التعلیمیة، العدد فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشار 

  .23ص ، 2009الجزائر، أفریل 
الأمم المتحدة لمناهضة  اتفاقیةحظر التعذیب في القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء  :علوان محمد یوسف -  4

  .88ص ،المرجع السابق ،1984التعذیب لعام 
ماجستیر في القانون الدولي، ال مذكرة لنیل شهادة، سؤولیة الدولیة عن جرائم الحرب الإسرائیلیةالم :سامح خلیل الوادیة -  5

  .47ص  ،2004 ،معهد البحوث والدراسات العربیة، مصر
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لأیة دولة لمتابعة  ختصاصالاهذا یدفعنا إلى التساؤل عن نوع الجرائم التي تعطي 
ومعاقبة مرتكبیها وفقا لقانونها الداخلي؟ وهل تعتبر الجرائم ضد الإنسانیة من الجرائم ذات 

  العالمي للعقاب؟  ختصاصالا
الحیلولة من إفلات المجرمین من المتابعة  إلىالعالمي للعقاب  ختصاصالایهدف إقرار 

على الصعید الدولي بعد أن كانوا قد أفلتوا منه عن طریق قوانین العفو الداخلیة لبلادهم كحالة 
بینوشي، فهذه الفكرة تطرح إشكالیة ردع أو متابعة دول أجنبیة لمرتكبي جرائم دولیة أجنبیة لم 

مباشرا للنظام العام للدولة الأجنبیة،  انتهاكارائم تشكل أن هذه الج اعتبار، على 1تقع على إقلیمها
  بمكان وقوعها. عتبارالاللنظام العام الدولي دون الأخذ بعین  وانتهاكا

 انتهاكابهذا الوصف یطبق هذا المبدأ على الجرائم الدولیة التي تكیف على أساس أنها 
في حالة خرقها،  مسؤولیة جنائیةترتب ي، والتي تفاقخطیرا للقانون الدولي العرفي أو الا

   .وترفع بذلك الفرد لتجعله شخصا من أشخاص القانون الدولي

القرصنة في أعالي البحار" توسع فیما بعد هذا  lottusیعود أصل هذا المبدأ إلى قضیة 
  : من بینها الدولیة یاتتفاقالاالمبدأ لیشمل العدید من 

 19492 أوت 12جنیف الأربعة المؤرخة في  یاتاتفاق.  
 نیویورك لقمع ومكافحة الجریمة الموجهة ضد الأشخاص الذین یتعهدون  یةاتفاق

 .19733دیسمبر  12بحمایة دولیة بما فیهم الممثلین الدبلوماسیین في 

  

                                                             
على شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون لنیل ، مذكرة الاختصاص العالمي للجرائم ضد الإنسانیة :بناني ویزة -  1

  .5-4ص ص ، 2009 ،بن عكنون ،جامعة الجزائر ،والعلوم الجنائیةالجنائي 
  : ةویشمل هذا المبدأ المواد التالی -  2
  .جنیف الأولى بشأن تحسین حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في المیدان اتفاقیةمن  49المادة  -
  جنیف الثانیة بشأن تحسین حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار. اتفاقیةمن  50المادة  -
  جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.   اتفاقیةمن  129المادة  -
  جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب. اتفاقیةمن   146المادة  -
اتفاقیة مكافحة الأفعال الموجهة ضد أشخاص یتمتعون بالحمایة الدولیة بما فیهم الممثلین من  في فقرتها الثانیة 3المادة  -3

   .1973دیسمبر  11اسیین المؤرخة في الدبلوم
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  19911مشروع تقنین الجرائم ضد أمن وسلامة البشریة للجنة القانون الدولي لسنة.  
 مناهضة التعذیب وغیرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  یةاتفاق

 التزاماالتي تفرض على جمیع الدول الأطراف بها  1984اللاإنسانیة أو المهنیة لسنة 
رسمیا بأن تعرض على سلطاته المختصة قضیة أي شخص خاضع لولایتها القضائیة 

  .2قم بتسلیمهتلم ه مارس التعذیب بقصد تقدیمه للمحاكمة إذ یزعم أنّ 

تجدر الإشارة إلى أن ما یهمنا من خلال دراستنا  لهذا المبدأ هو تطبیقه على الجرائم 
موحدة تعرف الجرائم ضد الإنسانیة  وبالتالي  یةاتفاقأنه لا توجد أیة  اعتباروب ،ضد الإنسانیة

فالأساس القانوني لتجریم الأفعال ضد الإنسانیة هي  ،العالمي للعقاب فیها ختصاصالاعقد 
النصوص الدولیة ، وكذا 3الاجتهادات القضائیة للأنظمة القانونیة الداخلیة لبعض الدول

أوت  08كنظام المحكمة العسكریة لنورمبورغ في  ،4وأنظمة وقرارات المحاكم الجنائیة الدولیة
، 1946جاني  13رق الأقصى طوكیو في والنظام الأساسي للمحكمة العسكریة بالش 1945

نورمبورغ، والأنظمة الأساسیة للمحاكم  مبادئثم جاءت قرارات هیئة الأمم المتحدة لتقنین 
مشروع تقنین الجرائم ضد أمن وسلامة و ورواندا  اـسابقالجنائیة الخاصة لكل من یوغسلافیا 
حكمة الجنائیة الدولیة لعام موالنظام الأساسي لل 1991البشریة للجنة القانون الدولي لسنة 

1998.  
إلى هذه المصادر للجزم بأن العرف الدولي  الاستنادعلیه نتساءل إن كان بالإمكان 

  العالمي للعقاب في الجرائم ضد الإنسانیة ؟ ختصاصبالایقر 
العالمي للعقاب في الجرائم ضد  ختصاصالاأكدت عدة قضایا وطنیة على مبدأ 

القائد النازي الذي  (Eichmann)هي قضیة  الاتجاهالإنسانیة، وأهم قضیة تنصب في هذا 
                                                             

  من المشروع. 4المادة  -1
2 -  Voir Art 5 et  7 Al 1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels‚ inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987.  

  .306الفتلاوي سهیل حسن، عماد محمد ربیع: المرجع السابق، ص -  3
  .327- 326ص ص المرجع نفسه،  -  4
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جرائم خارج إقلیمها ضد أجانب فوفقا  ارتكابهفي إسرائیل بسبب  1961تمت محاكمته سنة 
العلیا لها، اعتبرت المحكمة  ختصاصالاالذي یعطي  1950للقانون الإسرائیلي لسنة 

عالمي للعقاب، وتأسیسا على ذلك  اختصاصالإسرائیلیة بأن الجرائم ضد الإنسانیة تتمتع ب
  .1تختص أي دولة في محاكمة مرتكبیها مهما كانت جنسیتهم و جنسیة الضحایا

" Van-Dermesh -نفس الشيء أصدره قاضي التحقیق البلجیكي "فاندرمیش

فهو بمثابة  ،العالمي للعقاب ختصاصالابمبدأ  -اعترفبخصوص"قضیة بینوشي" أین 
هذا  .2الدولیة یاتتفاقوالاقاعدة عرفیة في القانون الدولي معترف بها في العدید من المواثیق 

من جهة ومن جهة أخرى أكد القضاء الدولي من خلال الممارسات الدولیة على مبدأ 
محكمة العدل الدولیة أین أقر حكم  ،العالمي للعقاب في الجرائم ضد الإنسانیة ختصاصالا

ّ  ،بهذا المبدأ )برشلونة للنقل والإضاءة والطاقة(في قضیة  تجریم القانون « :وجاء فیه أن
جماعیا من خلال كونه واجبا لجمیع  التزاماالدولي للأفعال التي نسبت إلى هذه القضیة یمثل 

  .3»الدول، ویوفر مصلحة قانونیة في ضمان تنفیذه

المؤرخ في   )28-د(3074الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم لإزالة أي لبس جاء قرار 
التعاون الدولي في تعقب وتسلیم ومعاقبة الأشخاص مبادئ ، المتعلق ب1973دیسمبر  03

المذنبین بارتكابهم جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانیة أیا كان المكان الذي ارتكبت فیه تكون 
هم قد ارتكبوا هذه الجرائم محل علیهم دلائل أنّ  موضوع تحقیق، ویكون الأشخاص الذین تقوم

                                                             
  .66المرجع السابق، ص :بلمختاري حسینة -  1
ائم ضد الإنسانیة بینوشیه، الولایة القضائیة العالمیة وسقوط الحصانة عن مرتكبي الجر منظمة العفو الدولیة، قضیة  -2

  .16المرجع السابق، ص
  .67بلمختاري حسینة: المرجع السابق، ص -3
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العالمي للعقاب  ختصاصبذلك جاء هذا القرار مؤكدا على مبدأ الا ،تعقب وتوقیف ومحاكمة
  .1في الجرائم ضد الإنسانیة

 والاقتصادي الاجتماعيلقرار المجلس  )18(هذا ما أكده كذلك المبدأ الثامن عشر 
الجمعیة العامة  اعتمدته، 24/05/1989بتاریخ  65/1989التابع لمنظمة الأمم المتحدة رقم 

 ىینص علجاء لالذي  1989 دیسمبربتاریخ  44/159لمنظمة الأمم المتحدة في قرارها رقم 
في الإعدام خارج  اشتركواهم تكفل الحكومات محاكمة الأشخاص الذین یظهر التحقیق أنّ أن 

الإعدام التعسفي والإعدام بدون محاكمة، في أي إقلیم یخضع لنطاق نطاق القضاء و 
ما بالتعاون علىهااختصاص ٕ تسلیمهم إلى البلدان  ، وتضطلع إما بتقدیمهم إلى المحاكمة، وا

، ویطبق هذا المبدأ بغض 2ها القانوني علیهماختصاص ةالأخرى التي ترغب في ممارس
  .3وجنسیاتهم ومكان ارتكاب الجریمةالنظر عن هویة الجناة أو المجني علیهم 

وغیرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو مناهضة التعذیب  یةاتفاقكما أن 
العالمي للعقاب في الجرائم ضد الإنسانیة، وذلك  ختصاصالاتقر بمبدأ  الإنسانیة أو المهنیة

  .24ف  7وكذلك نص المادة وفقا لنص المادة الخامسة منها، 
على  تطرقنا لمختلف القضایا سواء كانت على مستوى القضاء الداخلي للدول أوبعدما 

العالمي للعقاب في الجرائم  ختصاصالامستوى المحاكم الدولیة، والتي تؤكد كلها على مبدأ 
نتساءل إذا كان هذا  ،الدولیة یاتتفاقالاضد الإنسانیة، وكذا قرارات الأمم المتحدة ونصوص 

                                                             
العدد  ،15السنة  ،، مجلة الحقوقمحاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي :راجع: العنزي رشید محمد -1

  .357ص ،1991 ،الأول
الخاصة بالمبادئ التعاون الدولي في  1973دیسمبر  03المؤرخة في  28د  3074راجع كذلك: قرار الجمعیة العامة رقم 

  جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة.التعقب واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المذنبین بارتكاب 
، دراسات قانونیة دوریة تصدر عن مركز البصیرة المجرمینالنظام القانوني لتسلیم طه محمد أحمد عبد الرحمن:  -  2

  .80ص  ،2010، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ماي 7للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد 
3 - D’Hauteveille Anne :  Op.cit., p p 198.199. 
4 - Voir Art. 4-5- et 7 Al  1 de la convention contre la torture et autres peines aux traitements 
cruels, inhumains ou dégradants du 1984.  
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ع مبدأ أخر معترف به كذلك في القانون الدولي ألا وهو مبدأ السیادة ؟ المبدأ لا یتعارض م
أو تساعد أو تقوم  1والذي من بین أثاره أنه لا یمكن لمؤسسات وهیاكل دولة ما أن تتدخل

التقلیدي الكلاسیكي  للاتجاهمقام هیاكل أو مؤسسات دولة أخرى في تأدیة مهامها وهذا وفقا 
  .للقانون الدولي

غیرت مصادر القانون الدولي بصفة عامة ومصادر القانون الدولي الجنائي بصفة 
الذي یقضي بعدم تدخل دولة أجنبیة في الجرائم التي  الاتجاه، یةتفاقالاو خاصة العرفیة منها 

العالمي للعقاب في الجرائم ضد  ختصاصالابإقرار مبدأ  ،یرتكبها أجانب في إقلیم أجنبي
لمحاكم الدولة التي تم فیها القبض على  ختصاصالاطي الحق أو فأصبح یع ،الإنسانیة

مكان  عتبارالامرتكب الجریمة، سواء كان مقیما بها أو عابرا في إقلیمها، دون الأخذ بعین 
   .وقوع الجریمة أو جنسیة الضحیة

العالمي  ختصاصبالاالدولیة التي تقر  یاتتفاقالاأخرى فإن التصدیق على  ناحیةمن 
للعقاب في الجرائم ضد الإنسانیة، وطبقا لمبدأ سمو القانون الدولي عن القانون الداخلي فإن 

دراج أحكامها فیه یاتتفاقالاذلك یؤدي إلى تكییف أحكام هذه  ٕ    .مع القانون الداخلي للدول وا
في القانون الدولي لأنها تمس  الآمرةأصبح هذا المبدأ بمثابة قاعدة من القواعد 

أي أصبحت الجرائم ضد  الدولیین، والأمن وتهدد السلم بالمصالح الجماعیة للإنسانیة
الأساسیة للقانون الدولي، فهي تعتبر قواعد  المبادئالإنسانیة والمعاییر التي تنظمها جزء من 

  .قطعیة للقانون الدولي
التقلیدیة التي كان یقوم علیها  المبادئتأسیسا على ذلك فإن هذا المبدأ تجاوز أحد 

 لهذه الأخیرة بالاعترافالقانون الدولي وهي قاعدة المساواة في السیادة بین الدول، وذلك 
بتطبیق قواعد قانونها الداخلي المستمدة من القانون الدولي العرفي، على جمیع الأفعال التي 

                                                             
1 - Tsagaris Konstantine : Le droit d’ingérence humanitaire, mémoire en vu de l’obtention de 
D.E.A droit international et communautaire, université Lille 2, faculté des sciences juridiques 
et sociales, 2001, pp 25-26   
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واستبعاد سیادة الدولة أمام  ،مع الدوليتشكل خرقا للمبادئ الأساسیة التي یقوم علیها المجت
  .1الضمیر العالمي

البحث عن الأشخاص  خلالسواء من  التزاماتبذلك یقع على عاتق الدولة عدة 
 الجاني إلیها التجأكما ینبغي على الدولة التي تكابهم جرائم ضد الإنسانیة، ار  همالمشتبه فی
 2المجتمع الدولي بصفتها عضوا فیه وأن تتعاون في المسائل الخاصة بتسلیمه باسمأن تعمل 

  .وفق مبدأ "إما المحاكمة أو التسلیم"

 l’Etat)أن تعید الدولة  ،3قصد بالتسلیم أو كما یفضل البعض تسمیته نقل المتهمی

requis)  إلى حكومة دولة أخرى)(l’Etat requérant  مجرم هارب لمحاكمته أمام قضائها أو
وتسلیم المجرمین في  ،رمهجصدر ضده، بحكم أن هذه الأخیرة أكثر درایة بلتنفیذ حكم 

الأشخاص الذین یجوز و تحدد شروطه التي ثنائیة  یاتاتفاقینظم في  ،القانون الدولي
بطلب من الدولة المعنیة وفقا لعملیة معقدة ذلك ویتم  ،والجرائم التي یتم التسلیم فیها ،تسلیمهم

إلى الدولة الموجود الشخص فوق إقلیمها، وتختلف الدولة بالنسبة للسلطة المختصة بالموافقة 
   .4على ذلك أم الرفض

سواء كان فیها الجاني  ،استقر العرف الدولي على عدم التسلیم في فئة من الجرائم
أن الجرائم ضد الإنسانیة تمس  باراعتب ،فاعلا أصلیا أو شریكا ومن بینها الجرائم السیاسیة

ذلك یتجلى من خلال ضرورة تجرید هذه الجرائم من الصفة و  فیما تتجاوز كل حدود الدولة
  .كل ما من شأنه أن یحول دون ذلك واستبعادالسیاسیة، كي یتسنى مثول المتهم أمام العدالة 

                                                             
، مجلة الحقوق الجرائم التي جرى العرف على عدم التسلیم فیها والجرائم الجائز فیها التسلیم :فاضل نصر االله -  1

  .192ص  ،1982، 3الكویتیة، السنة السادسة، العدد 
 . 7ص ،المرجع السابق :أنظر : طه محمد أحمد عبد الرحمن -  2

3- Lescure Karine: le tribunal pénal pour l’ex Yougoslavie, éd. Montchrestien, Paris, 1997, 
p116.  
4- Huet André et Koering-Joulin Renée: Droit pénal international, In droit privé, ed.P.U.F, 
Paris, 1993, p361. 
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 انتفاءعلى  09/02/1948جریمة إبادة الجنس البشري المبرمة في  منع یةاتفاقأكدت 
حول التسلیم لسنة  الأوربیة یةتفاقالا، وكذلك 1الصفة السیاسیة على الجرائم ضد الإنسانیة

والبروتوكول الملحق بها، الذي یلغي صراحة الصفة السیاسیة عن الجرائم  13/12/1957
   .2ضد الإنسانیة، وذلك في المادة السابعة منها

كل ما من  استبعادتجرید الجرائم ضد الإنسانیة من الصفة السیاسیة یفسر ضرورة 
التسلیم أحد أوجه یعد بذلك  ،شأنه أن یعیق تتبع مرتكبیها، هذا یتطلب تعاونا دولیا لردعها

، هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة من خلال مجموعة من القرارات الدولیة 3التعاون الدولي
  .4في هذا المجال

تجدر الملاحظة إلى أنه على خلاف باقي الجرائم الدولیة ومن بینها الجرائم ضد 
ّ  ،العلمي للعقاب كما أشرنا إلیه أنفا ختصاصالاالإنسانیة التي تقر بمبدأ  جریمة إبادة  فإن

الوحید لمتابعة ومحاكمة مرتكبیها للدولة التي تم على  ختصاصالاالجنس البشري تعطي 
  .5إقلیمها الفعل الإجرامي أو المحكمة الجنائیة الدولیة

                                                             
على: "یعاقب مرتكبوا الإبادة  1948منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لعام  اتفاقیةمن  4تنص المادة  -  1

  كانوا حكام دستوریین أو موظفین عامین أو أفراد"  المذكورة في المادة الثالثة سواءالجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى 
، بحث ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر كلیة نتسلیم المجرمی :ندق بوعلامخ -2

  . 11- 7ص ص  ،2009 ،الحقوق
  .131-130ص ص  ،المرجع السابق :أنظر كذلك : البقیرات عبد القادر

لحقوق والشریعة الكویت، مجلة الحقوق والشریعة، تصدرها كلیة ا، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة :عبد الوهابحومد  -3
  .23ص  ،1981 ،، السنة الخامسة41العدد 

بمبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسلیم  المتعلق 1973دیسمبر  3المؤرخ في  28-د 3074أنظر القرار رقم  -4
  .ومعاقبة الأشخاص المذنبین بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

  .1948دیسمبر  9المؤرخة في  إبادة الجنس البشري اتفاقیةمن  71المادة  -  5
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  الفرع الثالث

 ستبعاد الحدود الزمنیة في الجرائم ضد الإنسانیةا

على غرار باقي الدول و   فالجزائر مثلا ،تعترف القوانین الجنائیة الوطنیة بمبدأ التقادم
بهذا المبدأ إعطاء المتهم فرصة للعودة  الاعتراف، ولعل أهم أسباب 1بهذه القاعدة أخذت
  الجریمة.  ارتكاببالمجتمع بشكل سلیم بعد مرور زمن محدد على  الانخراطو 

ّ  إلاّ  طبیعة الخطورة التي تمیز الجرائم الدولیة عامة والجرائم ضد الإنسانیة خاصة  أن
  .على صعید القانون الدولي الجنائيدفعت إلى عدم تطبیق هذا المبدأ 

العقوبة  وانقضاء الدعوى الجنائیة بالتقادم، انقضاءبین أولا یتعین علینا التمییز 
بالتقادم، إذ الأول یصیب حق الدولة في معاقبة الجاني، أما الثاني فیصیب حق الدولة في 

  .2تنفیذ العقوبة
 ارتكاببتقادم الدعوى: مضي فترة من الزمن یحددها القانون تبدأ من تاریخ  یقصد

 انقضاءویترتب على هذا التقادم  ،3الجریمة، دون أن یتخذ خلالها إجراء من إجراءاتها
الدعوى، أما تقادم العقوبة فیقصد به مضي فترة من الزمن یحددها القانون من تاریخ صدور 

لالها إجراء لتنفیذ العقوبة التي قضي بها، وبالتالي یترتب على الحكم البات دون أن یتخذ خ
  بتنفیذ العقوبة مع بقاء حكم الإدانة قائما. الالتزام انقضاءتقادم العقوبة 

ى یقصد بالتقادم في مجال الجرائم ضد الإنسانیة سقوط العقوبة والدعو  ،بناء علیه
  .4العمومیة بمضي مدة زمنیة محددة

                                                             
  .66/19من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بمقتضى الأمر رقم  617إلى  612أنظر المواد   -  1
  .91 ص ،، المرجع السابقالمقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي :عبد االله سلیمان سلیمان -  2
  .355ص  ،المرجع السابق بد الواحد محمد الفار:ع -  3
  .142، ص المرجع السابق :عبید حسنین إبراهیم صالح -  4
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ي المبرمة سنة فمعاهدة فرسا ،الحرب العالمیة الثانیةنهایة ة قبل لم تثر هذه المسأل
   .أثناء الحرب العالمیة الثانیة "هتلر"وكذلك الإنذارات التي وجهت إلى لم تشر إلیها،  1919

بالتالي   ،1أحكام النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ إلى هذه القاعدةلم تتعرض 
الصادر عن  10عبارة: "عدم التقادم" وردت لأول مرة في القانون رقم  نستطیع القول أن

، فتم النص في المادة 20/10/1945مجلس رقابة الحلفاء الذي تم التوقیع علیه في برلین 
لا یجوز للمتهم أن یدفع بالتقادم الذي یكتمل ما بین «ه على أنّ  منه الثانیة من الفقرة الأخیرة

  .2»01/07/1945و 30/01/1933
لجرائم ضد الإنسانیة  ل ثارت مشكلة التقادم في مجال القانون الدولي الجنائي بالنسبة

بمقتضاها: أن  اعتبرت، أي 1964عام  الاتحادیةبمناسبة قرار أصدرته السلطات الألمانیة 
سنة على ارتكابها، وذلك بناء على قانونها الجنائي  25الجرائم المتقدمة قد سقطت بمضي 

بقاعدة التقادم، بمعنى أخر سقوط الدعوى العمومیة بالنسبة لجمیع الأشخاص الذي یأخذ 
   .3الجرائم الدولیة والذین لم یقدموا بعد للمحاكمة بارتكابالمذنبین 

وفقا لهذا القانون الذي یحث على عدم إمكانیة تنفیذ العقوبة المحكوم بها على مرتكبیها 
وقف مأثار  .4الذي حكم علیه بالإعدام "هتلر"ـ المساعد الأول ل "مارتن بورمان"وعلى رأسهم 

عالمیا، فتقدمت على إثره "بولندا" بمذكرة إلى الأمم المتحدة لتطلب  استنكارا الاتحادیةألمانیا 
 10/04/1965من لجنتها القانونیة البث في هذه المسألة، فأجابت اللجنة القانونیة في 

  .5بالإجماع بأن الجرائم الدولیة لا تتقادم

                                                             
المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة "دراسة في المسؤولیة  عبد الخالق: الشیخة حسام علي -1

  .343، ص2004دة، ، دار الجامعة الجدیالدولیة في البوسنة والهرسك وفلسطین"
الصادر في ألمانیا بشأن معاقبة الأشخاص المرتكبین جرائم حرب وجرائم  10ف أخیرة من القانون رقم  2راجع المادة  -2

  .1945دیسمبر  20ضد السلام وسلامة الإنسانیة الصادر في 
  .142عبید حسین إبراهیم صالح: المرجع السابق، ص  -3

 .150-149ص ص : المرجع السابق، عبد القادر البقیرات :نقلا عن -  4
  .92ص  ،المرجع السابق ،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي :عبد االله سلیمان سلیمان -  5
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یمانا من المجتمع الدولي، بأهمیة ملاحقة ومحاكمة  ٕ ضرورة المسؤولین و  هؤلاءبهذا وا
دولیة تتضمن النص على عدم خضوع الجرائم  یةاتفاقمثولهم أمام المحاكم الدولیة، تم إعداد 

 یةتفاقالاضد الإنسانیة للتقادم المنصوص علیه في القوانین الداخلیة، وقد عرضت هذه 
- د 2391إلیها بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  والانضمامللتوقیع والتصدیق 

نوفمبر  11حیز التنفیذ في  یةتفاقالا، وقد دخلت هذه 1968نوفمبر  26المؤرخ في  23
  مواد. 10من دیباجة و وتتكون  1970

إذ تشیر إلى قرارات  یةتفاقالاأن الدول الأطراف في هذه «جاء بالدیباجة ما یلي: 
في  2-د 170والقرار  13/2/1964المتخذ في  1-د 3الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

في  1-د 95، بشأن تسلیم ومعاقبة مجرمي الحرب والقرار رقم 31/10/1947
والذي یؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف به في النظام الأساسي لمحكمة  11/12/1964

المؤرخ في  21-د 2184نورمبورغ العسكریة الدولیة وفي حكم المحكمة كذلك، والقرارین 
: أن الذین نصا صراحة على 16/12/1966ذ في المتخ 21-د 2202و 12/12/1966
من ناحیة والسیاسیة من ناحیة أخرى  الاقتصادیةحقوق سكان البلاد الأصلیین  انتهاكإدانة «
یتأكد مبدأ عدم تقادم جرائم  یةتفاقالاهما جریمتین ضد الإنسانیة ... وبواسطة هذه اعتبار ب

   .»بیقهما تطبیقا عالمیا شاملاالحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة وبتأمین تط
ّ  یةتفاقالامن  1كما نصت المادة الأولى لا یسري أي تقادم على الجرائم التالیة « على أن

  بصرف النظر عن وقت ارتكابها: 
  .......-أ

  . »الجرائم ضد الإنسانیة -ب

                                                             
نص المادة الأولى من اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، الصادرة عن الجمعیة  راجع -  1

  .1970نوفمبر  11دخلت حیز التنفیذ في  1968نوفمبر  26المؤرخ في  23-د 2391العامة بموجب قرارها رقم 
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بضرورة  التزاما، یةتفاقالابناء على ذلك یقع على عاتق الدولة التي تكون طرفا في هذه 
القیام بجمیع التدابیر اللازمة التي تكفل عدم سریان التقادم على الجرائم المشار إلیها في 

   .هذا ما أكدته المادة الرابعة منها یةتفاقالانص المادة الأولى من 

  ّ العدید من التشریعات الوطنیة للدول نصت في قوانینها على هذه  نتیجة لكل ذلك فإن
الفرنسي الذي نص من خلاله المشرع الفرنسي  26/12/1946فنجد مثلا قانون  ،القاعدة

 ّ الجرائم ضد الإنسانیة غیر قابلة للتقادم بطبیعتها، فهذا القانون ینطبق على «: على أن
  .»ارتكابهاالجرائم ضد الإنسانیة مهما كان مكان وزمان 

الفقرة الخامسة على أن  213في المادة  1994كما نص قانون العقوبات الفرنسي لسنة 
  .1»الدعوى الجنائیة لا تتقادم«

 ّ من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین الجنایات ضد سلام  5المادة  كما أن
تعتبر الجریمة « ه:أنّ فنصت على  القاعدة،جاءت لتأكد على هذه  1954وأمن البشریة لسنة 

  .2»غیر قابلة للتقادم –بطبیعتها  –المخلة بسلم البشریة وأمنها 

بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة والتي 
 25-د 1227 قراراها رقم :3منهاتأكد على قاعدة عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانیة ونذكر 

ّ  الذي الذي أشرنا إلیه سابقا 1968نوفمبر  26المؤرخ في  إن الأمم المتحدة : «ینص على أن
تطلب من الدول المعنیة مرة ثانیة أن تقوم بجمیع الإجراءات الضروریة من أجل التحقیق 

عدم تقادم  یةاتفاقالتام بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، كما عرفتها المادة الأولى من 
الحرب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة للكشف وتوقیف وتسلیم ومعاقبة كل مجرمي 

  .»والمتهمین بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة، الذین لم تجري محاكمتهم ومعاقبتهم

                                                             
1 - Martain Pierre Marie : Droit international public " les individus", éd. Masson, Paris, 1995, 
p 223. 

  .1954من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین الجنایات ضد سلام وأمن البشریة الذي أعدته سنة  5راجع نص المادة  -  2
3 - Martain Pierre Marie: Op.cit., p 224.   
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، أما بالنسبة لمواثیق المحاكم الجنائیة الدولیة فلم یتم الإشارة فیها إلى قاعدة عدم التقادم
لا تسقط الجرائم «: على ما یليمنه  29المادة  نصت، أین إلى أن جاء نظام روما الأساسي

  .1»المحكمة بالتقادم، أیا كانت أحكامها اختصاصتدخل في التي 

صراحة إلى قاعدة عدم تقادم الجرائم الدولیة أیا كانت أحكام  الأساسي أشار نظام روما
ه لن یكون بمقدور أي من الدول أنّ  )أیا كان أحكامها(وبالتالي یستفاد من عبارة  التقادم،هذا 

  .2العقابالأطراف وضع قید زمني لحمایة الشخص من 

الأمور واضحة فیما یتعلق بموقف القانون الدولي من  تأسیسا على ما سبق، تبدو
مسألة تقادم الجرائم الدولیة، لكن الغموض یبقى في مسألة تقادم العقوبة، إذا لم یتم النص 

من نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  على هذه الأخیرة في أي نص
عقوبة الجرائم الدولیة ومنها الجرائم ضد الإنسانیة تتقادم في حالة  وبالتالي تتساءل إذا كانت

عن العدالة الجنائیة الدولیة إلى  والاختفاءما إذا خطر للمجرم الدولي المحكوم علیه الهروب 
  حین تقادم العقوبة الصادرة ضده؟ 

من النظام الأساسي للمحكمة  29الإجابة على هذا السؤال تكون من خلال نص المادة 
ه إذا كان النظام الأساسي قد تضمن النص صراحة في هذه المادة الجنائیة الدولیة، بمعنى أنّ 

ه یمكن ومن باب القیاس  تقریر عدم تقادم العقوبة على عدم تقادم الجرائم الدولیة، فإنّ 
  .الجریمة هي الأثر المترتب عن هااعتبار الجرائم الدولیة، بالصادرة في 

فكان من باب  ،كون نصوص نظام روما الأساسي یشكل وحدة واحدة ،إضافة إلى ذلك
التناسق تقریر النص على عدم تقادم الجریمة الدولیة كما هو الحال لمبدأ شرعیة الجرائم 

                                                             
1 - Voir Art 29 de statut de Rome de la C.P.I. 

  .103ص ،المرجع السابق :صافي محمد یوسف -  2
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لا جریمة «ه نظام، واللتان تقرران أنّ من ال 23و 22والعقوبات المنصوص علیه في المادتین 
  .1»بنص إلا بنص ولا عقوبة إلاّ 

أخیرا نشیر إلى أن الطبیعة القانونیة لقواعد التقادم، طرحت إشكالا في القانون الدولي 
فهل هي قواعد أصلیة، وبالتالي لا تطبق بأثر رجعي، أم قواعد إجرائیة وبالتالي تطبق على 

  ما سبقها من وضعیات؟
بة للجرائم ضد الإنسانیة، فإن عدم التقادم یخص الجرائم المرتكبة قبل إقرار هذا بالنس

هذه الجرائم  اعتبارالمبدأ في القانون الدولي أو القوانین الداخلیة، ویفسر ذلك من خلال 
وخطورتها الشدیدة، مما یحتم ضرورة معاقبة مرتكبیها بغض النظر عن مكان أو زمان 

  . ارتكابها
  الثاني المطلب

  تمییز الجرائم ضد الإنسانیة عن غیرها من الجرائم الدولیة

إذا كان الإجرام نتیجة حتمیة للصراع الدائم بین الخیر والشر في المجتمعات الداخلیة، 
مخالفة القواعد المنظمة ، إذا تم 2ه أصبح ظاهرة واقعیة موجودة داخل المجتمع الدوليفإنّ 

، أو كما كانت تسمى 4"الإنسانیةضد  "جرائمبـیق ما یسمى عن طر  3والحامیة لحقوق الإنسان
ثم ارتكاب الحروب  (الفرع الأول) 5غایة أواخر الثمنینات بـ"جریمة إبادة الجنس البشري" إلى

العدوانیة عن طریق ما یسمى بـ"الجریمة ضد السلام" (الفرع الثاني) وكذلك انتهاك قواعد 

                                                             
، 2003العربیة،  ، دار النهضة2، طونظامها الأساسيالمحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها : بسیوني محمد شریف -1

  وما بعدها. 20ص
  .306ص ،المرجع السابق :عماد ربیع ،الفتلاوي سهیل حسن -2
دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في أنظر:  -3

1948.  
بن ، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان ،الجرائم ضد السلام في القانون الدولي الجنائي :جمعة أحمد عتیقة -  4

  .32ص ،1998 ،غازي
  .254ح: المرجع السابق، صعبید حنین إبراهیم صال -5
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  .(الفرع الثالث) 1"جرائم الحرب"ـوأعراف الحروب عن طریق ما یسمى ب
هناك  أنّ  إلاّ  ،جرائم دولیة في مفهوم القانون الدوليتشكل هذه الأفعال كانت إذا 

   .مما یجعلها تختلف عن الجریمة محل الدراسة هافي جوهر  اختلاف

  الفرع الأول
  )إبادة الجنس البشري منع أو(تمیز الجرائم ضد الإنسانیة عن جرائم الإبادة الجماعیة 

لمكین" من أول الداعین إلى تجریم فعل الإبادة وذلك عام " یعتبر الفقه البولوني
   .Génocide"2، وأطلق على تلك الجریمة تسمیة"1933

حسب الدكتور عبد الفتاح بیومي حجازي فإن "جوهر جریمة الإبادة الجماعیة ینحصر 
بأجمعها نظرا لما تنطوي علیه من مجافاة للضمیر في إنكار حق البقاء لمجموعات بشریة 

العام ومن إصابة الإنسانیة كلها بأضرار بالغة سواء من الناحیة الثقافیة أو غیرها من 
  .3التي قد تساهم بها هذه المجموعات  النواحي
من میثاق نورمبورغ بقواعد جدیدة عندما نصت على أن  )/ج6(ثم جاءت المادة السادسة  

  .4... الخ الاستعباد ،القتل، الإبادة :د الإنسانیة والتي تثیر المسؤولیة الفردیة هيالجرائم ض
جریمة إبادة الجنس البشري من ضمن الجرائم ضد الإنسانیة حسب  اعتبرتبذلك 

العامة للقانون  المبادئالتي جاء بها میثاق نورمبورغ والتي أصبحت فیما بعد من  المبادئ
  .5الدولي

                                                             
  .254عبید حسنین إبراهیم صالح: المرجع السابق، ص -  1

2 - Huet André, Koering Joulin Renée : Op.cit., p 107.  
المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة متخصصة في القانون الدولي الجنائي، النظریة العامة بیومي حجازي عبد الفتاح:  -  3

  .317ص د.م.ن، ن،.ت.، دار الفكر الجامعي، دالاختصاص القضائي للمحكمةللجریمة، نظریة 
  أنظر:  -  4

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime et du génocide 
(Bosnie-Herzégovine) C/Yougoslavie  C.I.J 11 juillet 1996  REC 1996, voir : www.icj-
cij.org/docket/files/91/7349.pdf  

  .34جمعة أحمد عتیقة: المرجع السابق، ص  -  5
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تقدمت وفود  1946الأول للجمعیة العامة للأمم المتحدة في سنة  الانعقادأثناء دورة 
 الاقتصاديالمجلس  یهدف إلى توجیه نظر باقتراح "بنما"كل من "كوبا" و"الهند" و

ها جریمة دولیة، اعتبار "إبادة الجنس" ووضع تقریر یرمي إلى جریمة إلى دراسة  والاجتماعي
  .19461نوفمبر سنة  11إلى اللجنة القانونیة بتاریخ  الاقتراحفأحالت الجمعیة العامة هذا 

إبادة الجنس "أین جاء فیه أن:  96أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 
  .هي إنكار حق الوجود لجماعات بشریة بأكملها"

ر تكون الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد أكدت على أن إبادة الأجناس هي جریمة في نظ
كانوا فاعلین أصلیین أو شركاء  م المتمدن، ویعاقب مرتكبوها سواءالقانون الدولي، یدینها العال

وسواء قاموا بارتكابها على أسس تتعلق بالدین  ،بصرف النظر عن صفتهم حكاما أو أفرادا عادیین
  .خرآأو السیاسة أو الجنس أو أي أساس 

دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء فیها إلى ضرورة سن قوانین لمنع هذه 
  .2الجریمة، ولضرورة التعاون الدولي بین الدول لتسهیل التجریم العاجل لها والعقاب علیها

هكذا خطت الجمعیة العامة الخطوة الأولى، بجعل الإبادة الجماعیة جریمة دولیة یتعین 
 أعلاهلقرار الجمعیة العامة  استجابة، و 3الجنائي على مرتكبیها مهما كانت صفتهم توقیع الجزاء

دولیة حول  یةاتفاقالترتیبات اللازمة لإعداد مشروع  والاجتماعي الاقتصاديالمجلس  اتخذ
وبعد إعدادها طرحت على أعضاء الأمم المتحدة  "،"منع جریمة إبادة الجنس والعقاب علیها

                                                             
1-Huet André et Koering Joulin Renée: Op.cit., p 108.  

، )المحكمة الجنائیة الدولیة(، بحث مقدم ضمن مؤلف جماعي، بعنوان جریمة الإبادة :ماهر محمد عبد الواحد - 2
  .78-77ص ص ،2003 ،مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع القانون الدولي لحقوق النظام القانوني لجریمة إبادة الجنس البشريبلول جمال،  -  3
  .21ص، 2002 ،تیزي وزو ،معمري، كلیة الحقوقالإنسان جامعة مولود 
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 19من دیباجة و یةتفاقالاتتكون ، 1948دیسمبر  09لیها بالإجماع في أین تمت الموافقة ع
   .1مادة

الأطراف المتعاقدة تؤكد بأن «بالرجوع إلى المادة الأولى منها نجدها تنص على أن: 
ن الحرب، تعد جریمة طبقا للقانون إبادة الأجناس سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زم

  .2یةتفاقالاهذا ما أكدته  دیباجة » الدولي
جریمة إبادة الجنس البشري بأنها: "أي من الأفعال  یةتفاقالاعرفت المادة الثانیة من 

القومي  الانتماءالتالیة ترتكب بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة بشریة بسبب 
التسبب بإحداث ألام بلیغة،  -قتل أعضاء الجماعة، ب -الدیني  أو على أساس العنصر: أ

إخضاع الجماعة بصورة متعمدة لظروف حیاتیة  -جسمیة أو عقلیة لأعضاء الجماعة، ج
فرض إجراءات تهدف إلى منع التناسل داخل  -من شأنها القضاء علیها كلیا أو بعضا، د

  ."لصغار قسرا من جماعة إلى جماعة أخرىنقل ا -الجماعة، هـ
العامة للقانون الدولي الجنائي التي  المبادئمنها على  3في المادة  یةتفاقالا قرتأ

جریمة إبادة الجنس  ارتكابالتأمر على  اعتبرتأقرتها مختلف النظم القانونیة، عندما 
 الاشتراكمة المذكورة و البشري والتحریض المباشر والعلني على ارتكابها والشروع في الجری

 .في ارتكابها، جرائم معاقب علیها

لندن فأقرت  یةاتفاقالتي جاءت بها  المبادئعلى  أكدتفقد  یةتفاقالامن  4أما المادة 
بأن الشخص الذي یرتكب أفعال إبادة الجنس أو الأفعال الواردة في المادة الثالثة یعاقب عن 
عمله بصرف النظر عن صفته سواء كان من الحكام المسؤولین دستوریا أو من المؤلفین 

  .العمومیین أو فردا عادیا

القانون مبادئ ن إبادة الجنس البشري، م یةاتفاقالتي جاءت بها  المبادئأصبحت 
                                                             

ووصل عدد الدول  1951جانفي  12منع جریمة إبادة الجنس البشري والعقاب علیها حیز التنفیذ بتاریخ  اتفاقیةلت خد -  1
  دولة. 82المنظمة إلیها أكثر من 

لقواعد القانون الدولي، تتنافى مع جریمة إبادة الجنس البشري هي جریمة دولیة طبقا «: الاتفاقیةجاءت في دیباجة  -  2
 ».روح وأهداف الأمم المتحدة، ویدینها العالم المتمدن



  
 

69 
 

في  (C.I.J)كما أشارت إلى ذلك محكمة العدل الدولیة ،الدولي الوضعي الملزمة لكافة الدول
ّ  19701" سنة نمثل ما ورد في قضائها في قضیة" برشلونة تركش عدة قضایا، هناك « :أن

في القانون  الالتزاماتالقانون الدولي تسري في مواجهة الكافة وتنشأ هذه  یفرضها التزامات
بادة الأجناس وكذلك من  ٕ والقواعد  المبادئالدولي المعاصر، من تجریم أعمال العدوان وا

  .2»المتعلقة بالحقوق الأساسیة للشخص الإنساني ...
، تقر بأن 1948دولیة سنة  یةتفاقیتضح مما سبق أن المجتمع الدولي، رغم إصداره لا

ّ  علیها القانون الدولي إلاّ الإبادة الجماعیة تشكل جریمة دولیة یعاقب  ها من بین اعتبار  أن
هذا ما یظهر من خلال ما جاء به مندوب الولایات  3الجرائم ضد الإنسانیة مازال قائما

 ّ إبادة الأجناس « :المتحدة الأمریكیة لدى اللجنة الثالثة التابعة للجمعیة العامة عندما اعتبر أن
  .4»یة... تشكل في ظروف معینة جرائم ضد الإنسان

الأفعال  ىحدإما أكدته كذلك لجنة القانون الدولي في تعلیقها على جریمة الإبادة كك
من مسودة الجرائم المخلة  18اللاإنسانیة في سیاق تعریفها للجرائم ضد الإنسانیة في المادة 

  .5بسلم البشریة وأمنها
ه ومنذ إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة من طرف مجلس الأمن على إثر أنّ  إلاّ 

 سابقایوغوسلافیا و ا رواندالخسائر الفادحة التي نجمت عن جرائم الإبادة التي ارتكبت في 
جریمة إبادة الجنس البشري عن  انفصلت ،إلى غایة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

                                                             
1 - Affaire – Barcelona Traction, (Belgique c/ Espagne)  C.I.J. 5 Février 1970 REC 1970, voir : 
www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf .  

- 95، ص ص 2002مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ،السعدي عباس هاشمراجع:  -2
96. 

3  - Blanchet Dominique : L’esclavage des noirs dans la définition juridique du crime contre 
l’humanité : de l’inclusion impossible à l’intégration implicite, revue de la recherche 
juridique, droit prospectif N° 4, 1999, pp 1175 – 1205. 

    .93-92ص ص ، 1995، ، منشورات دحلب، الجزائرالمسؤولیة الدولیة :بن عامر تونسي -  4
من مسودة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها المعد من طرف لجنة  18الباب الثاني من المادة للتفصیل أكثر أنظر  - 5

  .1996القانون الدولي سنة 
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  .نیة، فأصبحت جریمة دولیة مستقلة بمفهومها وأركانهاالجرائم ضد الإنسا

  منه المقصود  6أوضح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة السادسة 
أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك «: 1بجرائم الإبادة الجماعیة بأنها

  بصفتها تلك إهلاكا كلیا أو جزئیا :  –جماعة : قومیة أو إثنیة أو عرقیة، أو دینیة 
  الجماعة.د اقتل أفر  -أ

  إلحاق ضرر جسدي، أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة. -ب
أو  كلیا، الفعلي،یقصد بها إهلاكها  معیشیة،إخضاع الجماعة عمدا لأحوال  -ج

  جزئیا 
   .تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة تدابیر،فرض  - د

   .»نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى - ه

الجوهري بین جریمة إبادة الجنس  الاختلافیظهر لنا  ،من خلال التعریف السابق
  فیما یلي: البشري والجرائم ضد الإنسانیة

في فقرتها الأولى نجدها تؤكد على ضرورة توفر  6بالرجوع إلى نص المادة  أولا :
الركن الشرعي في جریمة إبادة الجنس البشري، من خلال عبارة "إهلاكا كلیا أو جزئیا..." 

  جماعة.الذي مفاده القضاء كلیا أو جزئیا على 
یكون هناك: هذا الشرط غیر متوافر في الجرائم ضد الإنسانیة إذ یكفي لقیامها أن 

   .2"هجوم منظم أو على نطاق واسع على سكان مدنیین"

                                                             
  .CPIمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  6المادة  -  1

منها وكذلك هو ذات  )2(إبادة الجنس البشري في المادة الثانیة  اتفاقیةتعریف الذي جاءت به ابق للوللإشارة فإن هذا التعریف مط
  من النظام الأساسي لمحكمة رواند.  2ف  2والمادة  ا،لمحكمة یوغسلافیا سابق 2ف  4التعریف المدرج في المادة 

             أنظر كذلك :  
- Zoller  Elisabeth: Op.cit., p 549 . 

  .237ص، 1986 ،1ط، مطبوعات جامعة الكویت، الدوليالإجرام  حومد عبد الوهاب: -  2
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 2 ف 6في جریمة إبادة الجنس البشري المادة  1كما یجب إثبات توافر القصد الجنائي
عبارة "إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة بقصد إهلاكها الفعلي، من هذا ما نستشفه  ،ج

  .2كلیا أو جزئیا"
المادي لجریمة إبادة الجنس البشري. بأحد الأفعال التي نصت علیها یقع الركن  ثانیا :

التي تقابلها المادة السادسة من نظام روما من اتفاقیة منع إبادة الجنس البشري  2ف 2المادة 
على عكس الأفعال المكونة  ،3الأساسي، تلك الأفعال التي ورد ذكرها على سبیل الحصر

هذا ما نستنتجه من نص المادة  ،4على سبیل المثال للجرائم ضد الإنسانیة فهي محددة
: 5النظام الأساسي المتضمنة لتعریف الجرائم ضد الإنسانیة إذ تنص من هـ2ف السابعة 

... والأعمال اللانسانیة الأخرى المرتكبة عمدا، والتي تلحق ضررا جسیما بالسلامة «
   .»ةالجسدیة أو العقلیة أو بالصحة أو بالكرامة الإنسانی

  بالإضافة إلى ذلك تقوم الجرائم ضد الإنسانیة على ثلاثة عناصر أساسیة وهي: 
 مدنیین.ظم أو على نطاق واسع على سكان تأن ترتكب إثر هجوم من  
  الهجوم.بتخطیط مسبق لهذا  
  جماعة.أن یكون تطبیقا أو إتباعا لسیاسة حكومة أو منظمة أو  

ثلاثة عناصر مغایرة تماما للأولى كما بینما تقوم جریمة إبادة الجیش البشري على 
  .6سبق لنا ذكره

                                                             
1 - Gabreal  Dufert: Timor et génocide oublié, Droit d’un peuple et raison d’Etat, éd. 
l’Harmattan, Paris, 1992, p 70. 

أین جاء  1996سلم وأمن البشریة لسنة  هذا ما أكدته لجنة القانون الدولي في تعلیقها على مشروع مدونتها للجرائم ضد -  2
فلا یكفي لجریمة إبادة الأجناس القصد العام لارتكاب أحد الأفعال المعددة، مع إدراك عام للآثار المحتملة لمثل هذه فیه: "

الأفعال على الضحیة أو الضحایا المباشرین، فهذا النوع من الجرائم یستوجب أن یكون قصد خاص بالنسبة للآثار 
  ."مة للأفعال المحظورةالعا

  .CPIمن نظام روما الأساسي  6منع جریمة إبادة الجنس البشري والمادة  اتفاقیةمن  2قارن بین المادة  -  3
  .237- 235ص ص  ،المرجع السابق عبد الوهاب:حومة  -  4

5- Voir Art.07 du statut de Rome de la CPI. 
  . 1948منع جریمة إبادة الأجناس والمعاقب علیها لسنة  اتفاقیةمن  2راجع المادة  -  6
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  الفرع الثاني
  )جریمة العدوان(تمیز الجرائم ضد الإنسانیة عن الجریمة ضد السلام 

منذ العصور الأولى في  استخدمیرى الأستاذ "كونسي رایت" إن مصطلح العدوان قد 
ها اعتبار ضمن حقوق الدول ب، فقد ظل اللجوء إلى الحرب من الأفعال التي تعتبر 1التاریخ

 .)18(مظهرا من مظاهر سیادة الدولة، وذلك طیلة القرن الثامن عشر

 القیود.والعشرین فأصبح مقیدا ببعض  )19(تطور هذا الحق خلال القرن التاسع عشر 
من خلال العدید من الوثائق الدولیة التي تناولت الإشارة إلى عدم جواز اللجوء إلى الحرب 

تقریر  1907لاهاي الثانیة لسنة  یةاتفاق، ومن أهم هذه الوثائق 2ات الدولیةلفض المنازع
أین  1919ومعاهدة فرساي لسنة  1919لجنة مسؤولیات مجرمي الحرب والجزاءات لسنة 

على إشعال الحرب  "إمبراطور ألمانیا"منها مسؤولیة غلیوم الثاني  227قررت في المادة 
نشاء محكمة لمحاكمته ٕ من خلال نص المادة  1920ومیثاق عصبة الأمم المتحدة لسنة  ،3وا

  الحرب تحریما قاطعا. حرمتمنه التي   13/2
لم یقف الأمر عند هذا الحد، فقد وضعت الجمعیة العمومیة للعصبة برتوكول لفض  

أین جاء یحرم  ،1924 أكتوبر 2المنازعات بالطرق السلمیة عرف "برتوكول جنیف" في 
   .4الاعتداءحرب 

 عتداءكانت جهود المجتمع الدولي التي بذلت في ظل عصبة الأمم لتحریم حرب الاإذا 
روبا في عقد عدة و فقد نجحت محاولات دول أعند هذا الحد قد فشلت إلا أنها لم تتوقف 

یات لوكارنو" والتي كان الغرض منها تقریب وجهات النظر بین الدول اتفاقیات سمیت "اتفاق

                                                             
  .18ص  ،المرجع السابق محمد:صافي یوسف  -  1
  .100ص  ،سابقالمرجع العبد الواحد محمد الفار،  :راجع -  2
  .9-5ص ص  ،المرجع السابق :أنظر كذلك: سید عمر -
  .156 صالمرجع السابق،  :عبد الواحد محمد الفار -  3
  .198ص  ،المرجع السابق ،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي: سلیمان سلیمانعبد االله  -4
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ات "میثاق الراین" الذي قبلت به تلك الدول تفاقالسیاسیة  وكان من أهم تلك الافي المسائل 
قرار من الجمعیة  استصدارفیما بینها، فتمكنت من  العدوانیة لتحریم الحرب )دول أروبا(

  .جریمة دولیة عتداء، تقر فیه بأن حرب الا1927ومیة لعصبة الأمم المتحدة سنة العم

 ّ وأصبح نافذا  1928أوت سنة  8ریان كیلوج" في باریس بتاریخ التوقیع على میثاق "ب تم
 استنكارها، أین جاءت المادة الأولى منه تقر صراحة وتأكد باسم جمیع الشعوب 1929في 

  إلى الحرب لتسویة النزاعات الدولیة. للالتجاءالشدید 

ات یتفاقمن خلال العدید من الا أوروبابعد الجهود التي بذلتها الدول خاصة دول 
الدولیة لتحرم اللجوء إلى الحرب العدوانیة كوسیلة لفض النزاعات الدولیة كان لابد من البحث 

جهودا كبیرة من أجل  المقصود بالحرب العدوانیة، فبذل المجتمع الدولي في هذا المجالعن 
  .التوصل إلى وضع تعریف محددا للعدوان

ف ّ الصادر عن الجمعیة  1/3314 رقم ، وكذا القرارات1میثاق الأمم المتحدة العدوان عر
، الذي جاءت المادة الأولى منه لتضع تعریفا 14/12/19742العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السیادة أو  استخدامالعدوان هو «ه: للعدوان فنصت على أنّ 
قة كانت تتعارض مع أو بأیه طری ،السیاسي لدولة أخرى الاستقلالالسلامة الإقلیمیة أو 

  .»میثاق الأمم المتحدة كما هو مبین في هذا التعریف

عمل مخالف للقانون الدولي بوجه عام ویعد  القوة في العلاقات ما بین الدول، استعمال
إذا كان من أجل الدفاع الشرعي أو بناء على تدابیر تتخذها الجماعة  عملا عدوانیا، إلاّ 

  .3الدولیة بما یتوافق والمیثاق

في كمبالا بأوغندا ما  المنعقد الأساسي لنظام روماأرسى المؤتمر الاستعراضي كما 

                                                             
  .1945من میثاق الأمم المتحدة لسنة  42- 41، 40- 39للتفصیل أكثر : راجع المواد  -  1
  .14/12/1974الصادر  1/3314. من القرار رقم 1.2.3.4.5.6.7.8راجع المواد  -  2
  .169-168ص ص  ،المرجع السابق: حسنین إبراهیم صالح عبید -  3
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المؤرخ في  3314على قرار الجمعیة للأمم المتحدة  2010جوان  11-ماي 31بین فترة 
تعني قیام شخص «على ما یلي: مكرر  8فعرفته المادة في تعریفه للعدوان  14/12/1974

التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة، أو من توجیه  ما، له وضع یمكنه فعلا من
تنفیذ فعل عدواني یشكل، بحكم طابعه وخطورته  أوبدء  أو إعداد أوهذا العمل بتخطیط 

  ».المتحدة الأممونطاقه، انتهاكا واضحا لمیثاق 

استعمال القوة المسلحة من « یعني: فعل العدوان أنمن نفس المادة  2أضافت ف 
لدولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتها إقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو بأیة جانب ا

  .1»طریقة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة
الجوهري بین جریمتي العدوان  الاختلاف استخلاصمن خلال هذا التعریف یمكن لنا 

  والجرائم ضد الإنسانیة: 
نجدها تنص على ضرورة توافر الركن المادي  بالرجوع إلى نص المادة السابقة، أولا:

دولة على دولة أخرى باستخدام القوة أما في الجرائم ضد  اعتداءلقیام الجریمة، المتمثل في 
الإنسانیة فإن ركنها المادي یقوم عند ارتكاب أحد الأفعال المحظورة كالقتل أو التعذیب أو 

   .لى سكان مدنیین"الإسترقاق ... إثر هجوم منتظم أو على نطاق واسع ع
إذ أن أي عدوان لا  ،تتطلب جریمة العدوان ضرورة توافر الركن المعنوي لقیامها ثانیا :

  .2على دولة عتداءفتتجه بذلك نیته إلى الا ،یأتي إلا بعد تخطیط مسبق من طرف الجاني
أما في الجرائم ضد الإنسانیة فتتجه نیة الجاني إلى إیذاء شخص أو عدة أشخاص 

ّ بذلك  أما الجرائم ضد الإنسانیة فإنه یمكن أن ترتكب  ،جریمة العدوان ترتكب بین دولتین فإن
  .3بین مواطنین من دولة واحدة

                                                             
  لتفضیل أكثر حول تعریف العدوان الذي جاء بھ المؤتمر استعراضي لنظام الأساسي المحكمة الجنایة، راجع الموقع: - 1

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content1view=article&id=13253:---
13&catid=54:2010-06  

  .234ص المرجع نفسه،   -  2
رقم  59المجلة الجزائریة للعلوم  القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء الجرائم الدولیة وأزمة الخلیج، :قاصدي رابح -  3
  .668-661ص ص  ، 1991، 3
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لم یحددا كیفیة  1/3314للإشارة فإن كل من: میثاق الأمم المتحدة أو القرار رقم 
متابعة القائم بالجریمة، العقوبة المطبقة على مثل هذه الأفعال، وما هو الجهاز القضائي 

. كما منح للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 1المختص للبث في مثل هذه الجرائم
عدها إلى مجلس الأمن كافة الصلاحیات لتحدید الأعمال التي تشكل وما ب 39بموجب المادة 

  .في هذا المجال اتخاذهاعدوانا وتقریر ماهیة الإجراءات الواجب 
للقوة  استخدامأي  اعتبارتأسیسا على ذلك فإنه یمكن للدول العضوة في مجلس الأمن 

ر كحالة دفاع فعل أخ اعتبارالمسلحة من طرف دولة ضد دولة أخرى، كفعل إجرامي و 
 ّ ات عتبار س جریمة العدوان، فجعلها تخضع لایَّ شرعي. وبذلك یكون میثاق الأمم المتحدة قد س

سیاسیة، وتخضع لسلطة جهاز سیاسي منحاز  بدلا من أن یقننها ویخضعها لجهاز قضائي 
  .2مستقل

 الفرع الثالث

  تمیز الجرائم ضد الإنسانیة عن جرائم الحرب

مشروعة ومباحة في الماضي، أصبحت في عصر التنظیم الدولي الحرب التي كانت 
ومع أن جرائم الحرب من أقدم الجرائم الدولیة التي تناولتها  ،جریمة دولیة یعاقب مرتكبیها

ها لم تشهد تنظیما قانونیا ملموسا إلا في بدایة القرن التاسع عشر أنّ  الشرائع القدیمة، إلاّ 
معاهدات شارعة  ائیة بشأنها أول الأمر لتتحول فیما بعد إلاّ یات الثنتفاق، أین سادت الا)19(

یات أخرى تدعو إلى اتفاق، ثم جاءت 19893 لاهاي لسنة یةاتفاقك ،تضمنت قواعد عامة
إلا أن فرض الجزاء على من  1906جنیف لعام  یةاتفاقتحریم الأفعال المخالفة لأحكامها ك

  .19074یخالف الأحكام المنظمة لجرائم الحرب ظهر في معاهدة لاهاي لسنة 

                                                             
  .79- 60ص ص  ،المرجع السابق المسؤولیة الدولیة،: بن عامر تونسي -  1
  .226-223حسنین إبراهیم صالح عبید: المرجع السابق، ص ص  -  2

3- Kacher Abdelkader : Op.cit., p153. 
  بعدها. وما 18ص ، 1969 ،، المجلة المصریة للقانون الدوليالحرب في نطاق القانون الدوليحامد سلطان،  -  4
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یات والإعلانات الدولیة التي جاءت بتعریف لجرائم الحرب كوثیقتي تفاقتعددت الا
فضلا عن  1949یات جنیف الأربعة لسنة اتفاق، و 1946و 1945نورمبورغ وطوكیو عامي 

   .19771البروتوكولیین الإضافیین لها لسنة 
نجدها عرفت جرائم الحرب في المادة  1945بالرجوع إلى لائحة محكمة نورمبورغ لسنة 

  .2»...لقوانین وأعراف الحرب انتهاكاالأعمال التي تشكل «ها : /ب بأنّ 6
ن حذت 3بالمقابل نجد الفقرة ب من المادة الخامسة للنظام الأساسي لمحكمة طوكیو ٕ ، وا

ها أشارت إلى جرائم الحرب بدون إعطاء أمثلة، أنّ  /ب من میثاق نورمبورغ، إلاّ 6حذو المادة 
  .أو قائمة أعمال تكیف بجرائم حرب

  ّ ع التقنین الخاص بالجرائم ضد سلامة وأمن البشریة الذي أعدته لجنة و مشر  كما أن
: 4الآتيك هاعرفلیجاء  ،المتحدة القانون الدولي بناء على تكلیف من الجمعیة العامة للأمم

   .»الأفعال المرتكبة إخلال بقوانین وعادات الحروب«

 5فقد عرفت المادة  ،1998أما بالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 
یات جنیف المؤرخة تفاقالجسیمة لا الانتهاكات -1« 5ها تعني:بأنّ  الحربج منها جرائم  1ف/
الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف التي تطبق في  الانتهاكات -2، 1945 أوت 12في 

 3الجسیمة للمادة  الانتهاكات -3المنازعات المسلحة الدولیة في إطار القانون القائم حالیا. 
في حالة وقوع نزاع مسلح  1949وت أ 12یات جنیف الأربع المؤرخة في اتفاقبین المشتركة 

                                                             
  راجع في هذا الصدد :  - 1
  من البروتوكول الأول الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة. 01المادة  -
  من البروتوكول الثاني الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة. 1 ف 2المادة  -
 النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ.من  6راجع المادة  -2
  فقرة ب من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو على ما یلي:  5تنص المادة  -3

(b) " Crimes de guerre conventionnels : A savoir les violations des lois ou coutumes de la 
guerre".  

  .1996من مشروع التقنین الخاص بالجرائم ضد سلام وأمن البشریة لسنة  12 ف 2أنظر المادة  -  4
5 -  Voir Art 5 Al 1 du statu de Rome de la  C.P.I.  
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الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف التي تطبق في  نتهاكاتالا-4 غیر ذي طابع دولي.
   .»المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي في إطار القانون الدولي القائم

ه لم یقف عند أنّ ، C.P.Iالمؤكد من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
بل حدد كذلك تلك الأفعال التي یعلم القادة  الحرب، مجرد وضع تعریف قانوني عام لجرائم

جرائم حرب فیصبح من یرتكب فعل من تلك  ارتكبو اهم أنّ  اقترافهاوالجنود والمتحاربون عند 
  .1الأفعال مجرما دولیا یستحق الجزاء

بین تلك الأفعال، أن یقوم الجاني باستعمال بعض الأسلحة المحظورة الوارد ذكرها من 
السموم أو  كاستخداممن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة:  2ف 8في نص المادة 

 .2الأسلحة المسممة، .. الخ

فإنه بمجرد أن یقوم الجاني باستعمال بعض الأسلحة المحظورة الواردة  ،تأسیسا علیه
هذا عكس ما نجده في  ،3من النظام یتابع ویعاقب جنائیا 2ف 8ذكرها في نص المادة 

إذ لا یعاقب الجاني إلا إذا ارتكب أحد الأفعال كالقتل العمد الإبادة  ،الجرائم ضد الإنسانیة
... الخ في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي من السكان  الاسترقاق
ّ  .4المدنیین ده في تلك الأفعال بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع لا نج ارتكابشرط  كما أن

  .جرائم الحرب

                                                             
1  - Voir : Mahiou Ahmed: Les crimes de guerre et le tribunal compétant pour juger les 
criminels de guerre, revue algérienne des relations internationales ; N° 14 ; deuxième 
trimestre, 1989, pp 41-53.  

  .1998لسنة  C.P. Iر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -ق-ص- ف 2ف  8راجع نص المادة  -2
، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب، القانون الدولي الإنساني صلاح الدین عامر، -3

  .468ن، ص -ت-، دار المستقبل العربي، د C.I.C.Rمطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي
4 - De Remptinne Jérôme: Op.cit., p 93. 
- Voir Art. 07 du statut de Rome de la C.P.I.  
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یمكن أن یرتكب في حالة الحرب كما في  یةفإن الجرائم ضد الإنسان ،من باب التمییز
 الاحتلالحالة السلم، عكس جرائم الحرب التي یشترط لقیامها أن ترتكب أثناء الحرب أو 

  .1دولیا مسلح داخلیا أو عفهي دائما تكون مقترنة بنزا

فعال التي تكیف على أساس أنها جرائم حرب وجرائم الجدیر بالذكر، أنه هناك من الأ
والدعارة القسریة والأشكال  الاغتصابضد الإنسانیة في نفس الوقت، كجرائم التعذیب، جرائم 

  .2الجنسي عتداءالأخرى من الا

في  T.P.I.Rهذا ما قضت به بعض المحاكم الدولیة مثلما جاء في حكم محكمة رواندا 
التي  الاغتصابقضاة المحكمة أن الجرائم الجنسیة وعملیات  اعتبرإذا ،  Akayesuقضیةَ 

  . 3ارتكبت في رواندا هدفها إلحاق أذى جسدي وروحي خطیر بأعضاء الجماعة

على أساس (على هذا الأساس یمكننا تمییز جرائم الحرب عن الجرائم ضد الإنسانیة 
ب بدافع دیني أو سیاسي أو عرقي ، فإذا ارتكبت تلك الأفعال أثناء فترة الحر )الركن المعنوي

  .4ها تعتبر جرائم ضد الإنسانیةثني فإنّ اأو 

ّ  بناء ها ها على أساس أنّ یكیفتالعدید من الأفعال المكونة لجرائم الحرب یمكن  علیه، فإن
  تتفرع إلى نوعین:  اهه إذا أردنا تقسیم جرائم الحرب فإنّ جرائم ضد الإنسانیة، ذلك أنّ 

الجرائم التي ترتكب خرقا للقواعد الواجب مراعاتها أثناء الحرب  یتعلق الأول بتلك 
 )1907و 1899یات لاهاي لعامي اتفاق(مما یسمى بقانون الحرب  ،والتي تستمد مصدرها

الخاصة بالنزاعات  1977وبروتوكولیها الملحقین بها لعام  1949جنیف لعام  یةاتفاقو 
                                                             

1 - Mertens Pierre : L’imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité, étude de 
droit international et de droit pénal comparé, ed.Bruylant, Université de Bruxelles, 1976, pp 
278-280.  
2 -Voir Art 07 et 08 du statut de Rome de la C.P.I. 
3 - Maison Raffaël : Le crime de génocide dans les premiers jugements du tribunal pénal 
international pour le Rwanda, R.G.D.I.P, N°4, 1994, pp 139 -140. 

  .32-31ص ص ،المرجع السابق :حماز محمد -4
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ترتكب خرقا لقواعد حمایة المدنیین من قتل المسلحة، أما الثاني فهو خاص بالجرائم التي 
  .1والاحتلالوتعذیب أثناء فترة الحرب 

ها جرائم من هذا المنطلق نتساءل إن كانت أفعال قتل المدنیین وتعذیبهم تكیف على أنّ 
  2؟الإنسانیةحرب أو جرائم ضد 

 ختلافا معتبرا معاكانت الجرائم ضد الإنسانیة تختلف في جوهرها ومضمونها  إذا 
غیرها من الجرائم الدولیة فهي تختلف بذات المعنى مع الجرائم الداخلیة وذلك من خلال 

  ات التالیة: عتبار الا
ن بینما ـالجرائم الداخلیة تقع على أفراد خارج دائرة السلطة والحكم أي من أفراد عادیی - 1

ر الجرائم ضد الإنسانیة تقع من أفراد الحكم والسلطة في الدولة أو یكون لهم دو 
الشریك في حالة وقوعها من أفراد عادیین عندما تقوم الدولة بمساعدتهم أو تسهیل 

  .3مهمتهم أو حمایتهم

الجرائم ضد الإنسانیة تقع تبعا لجریمة حرب أو لجرائم ضد السلام أو تكون على  - 2
في زمن الحرب، ثم اعتبرت  ولهذا كان لا یعترف بمثل هذه الجرائم إلاّ  ،4صلة بها

، ثم تطورت واعتبرت جریمة دولیة قائمة بذاتها وهذا 5ي زمن الحربجریمة حرب ف
 .الكلام لا ینطبق مع الجرائم الداخلیة

ّ تعریف الجرائم ضد الإنسانیة تطور بتطور  نلخص في نهایة هذا الفصل، إلى القول بأن
لهذا  القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي، رغم أنه لم یتم لحد الآن إیجاد تعریف موحد

ّ المشرع الدولي بذل جهودا  النوع من الإجرام الدولي، لكن هذا لا یمنعنا من التصریح بأن
جل وضع الأسس القانونیة التي تقوم علیها هذه الجرائم مما یجعلها قائمة بذاتها أمعتبرة من 

                                                             
 .32-31ص ص ،المرجع السابق :حماز محمد -1
 .678 – 677ص ص ،المرجع السابق :قاصدي رابح -2
  .124صالسابق،  المرجع :منتصر سعید حمودة -3
 .124ص السابق، المرجع :منتصر سعید حمودة  في ذلك :أنظر  -4
  .291ص ،المرجع السابق :عبد الواحد محمد الفار -5
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ویمیزها عن غیرها من الجرائم الدولیة، من أجل الوصول إلى محاكمة مقترفیها عن طریق 
  .رار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفردإق
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حقوق الإنسان وحریاته  لانتهاكاتفي المجتمع الدولي فكرة ضرورة وضع حد  استقرت
الأساسیة المقترفة في زمن السلم أو الحرب، وذلك عن طریق إقرار المسؤولیة الجنائیة 

 .1الدولیة على أشد الجرائم الدولیة خطورة

من هنا بدأت الحاجة لإیجاد هیئات تتعاون فیها الدول للعمل على صیاغة مبادئ 
هذه الجرائم، وتحدید الأسس والقواعد التي تقوم علیها المسؤولیة الجنائیة  ارتكابلوقف 

 .2الدولیة للفرد

في المبحث الأول قواعد  تناولناتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین:  ارتأینالهذا الغرض 
فخصصناه المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة، أما الشق الثاني 

  .كمبحث ثانيلمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة 
  

  المبحث الأول

  قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة

رب العالمیة الثانیة علامة واضحة في جعل الأشخاص التطورات التي تلت الحوضعت 
أن كان القانون الدولي یقر بالمسؤولیة الدولیة للدول فقط،  ما، بعد3الطبیعیین مسؤولین جنائیا

  .4الواقعة الإجرامیة یتحمل تبعة عمله بارتكابه قواعده انتهاكبذلك فإن كل من یقدم على 

                                                             
العام، جامعة الجزائر  بن ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد: أحمد بشارة موسى -1

  .11ص ،2007 ،بن عكنون ،یوسف بن خدة، كلیة الحقوق
2 - De la Brosse  Renaud: Les trois générations de la justice pénale internationale , in la 
justice pénale internationale, éléments pratiques et de bilan, A.F.R.I, la documentation 
française, vol VI, ed.Bruylant, Bruxelles, 2005‚ pp 158-159.  

، ص 2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، المسؤولیة الجنائیة الفردیة أمام القضاء الجنائي الدوليأمجل هیكل،   3-
  .117-116ص

الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة،  شهادة ، مذكرة لنیلالمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا :فضیل سةكو  -  4
  .84، ص2004جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، 
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من هذه الفرضیة سنحاول إبراز المصادر القانونیة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في 
  مطلب ثاني.في مستویات تحمل الفرد للمسؤولیة الجنائیة الدولیة ثم المطلب الأول 

  المطلب الأول

 المصادر القانونیة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

من  قضاءو  قانوناة للفرد الطبیعي یة الدولیتجسدت وتأكدت فكرة المسؤولیة الجنائ
، هذا ما سوف نقوم ببحثه من خلال هذا المطلب الذي 1منطلق القانون الدولي الجنائي

إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في القانون یتناول الفرع الأول  فرعین:قسمناه إلى 
المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في الأجهزة لتكریس مبدأ أما الفرع الثاني فخصصناه ، الدولي

  القضائیة الدولیة.
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .311ص، المرجع السابقالتعذیب ووسائل مناهضته في القانون الدولي المعاصر،  :ناصر كتاب -  1
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  الفرع الأول

  إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في القانون الدولي

على نفس النهج بإقرارهما لمبدأ  1القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنسانيسار 
المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، على أساس قدرة الأشخاص خاصة الرسمیون منهم على 
انتهاك قواعد القانون الدولي باسم ولحساب الدولة التي یتبعونها بجنسیتهم لتمتعهم 

   بالشخصیة الدولیة.

في مجال القانون الدولي  فاقیاتمختلف المواثیق الدولیة وخاصة المعاهدات والاتتبنت 
  .2مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد صراحة الجنائي

 الأساس الأول في تنظیم المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد كان في معاهدة فرساي

:  نصتالتي  227، وذلك وفقا لمادتها الشهیرة 19193جوان  28المؤسسة في  ّ على أن
مسؤولیة الإمبراطور الألماني "غلیوم الثاني" واعتباره متهما بارتكاب الدول المتحالفة تعلن «

  .4»جریمة عظمى ضد الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاهدات
كما أرست أول اتفاقیة دولیة هذا المبدأ وتطبیقه میدانیا وعملیا، وهي اتفاقیة لندن 

ار مجرمي كب لمحاكمة 19435، بعد تصریح موسكو لعام 1945أوت  08الموقعة في 
                                                             

  .العرف الدولي لم یكن واضحا في هذه المسألة لأنه یعني فقط بعلاقات الدول فیما بینهاللإشارة فإن  - 1
2- Daceaux Emmanuel: La coutume internationale en question? In  Victime et responsabilité 
internationale pénale, ouvrage collectif, éd. Calmann Levy, France, 2002, p 459. 
3 - Martain Pierre Marie : Op.cit.‚ p 112. 

  راجع في هذا الصدد :  -  4
 28الموقعة بتاریخ  على التوالي من معاهدة فرساي 229 -228- 227الجزء السابع المتعلق بالعقوبات والجزاءات، المواد 

 .1919جوان 
Voir aussi : Lecure Karine, Op.cit., p 29.  

تنشأ محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي على أنه: " 1945لندن لسنة  اتفاقیةتنص المادة الأولى من  -  5
الحرب الذین لیس لجرائمهم تحدید جغرافي دقیق، سواء كانوا متهمین بصورة فردیة، أو بصفتهم أعضاء منظمات أو 

  ".جماعات، أو بهاتین الصفتین معا
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التي نصت على  1الحرب من دول المحور الأوربیة من خلال تأسیسها لمحكمة نورمبورغ
  منها.  6المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في المادة 

 95/1تأكد هذا المبدأ كما سبق من خلال موافقة الجمعیة العامة في قرارها رقم 
انون الدولي المعترف بها في محكمة بالتأكید على مبادئ الق 1946دیسمبر  11الصادر في 

  نورمبورغ والأحكام الصادرة عنها. 
برام العدید من المعاهدات الدولیة إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة  ٕ كما شهد تقنین وا

  للفرد كقاعدة عامة ومطلقة، نذكر من بینها: 

  :1948اتفاقیة قمع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة  -أ
من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها على ما یلي:  4نصت المادة 

"یعاقب مرتكبوا الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة سواء 
 .2كانوا حكاما دستوریین أو موظفین عامین أو أفراد"

  :1973فصل العنصري لعام الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة ال -ب
نجد المادة الثالثة  1973بالرجوع إلى الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري لعام 

  .3منها قد حملت الفرد مسؤولیة جنائیة دولیة على أساس ارتكابه جریمة الفصل العنصري

  : 1984اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام  -ج
    4ولى من الاتفاقیة على مسؤولیة مرتكب فعل التعذیب.نصت المادة الثانیة في فقرتها الأ

                                                             
  للتفصیل حول هذه النقطة أنظر:  -  1

 ، أنظر كذلك:314، المرجع السابق، صالتعذیب ووسائل مناهضته في القانون الدولي المعاصر :كتاب ناصر
- Stern Brigit: Responsabilité internationale, encyclopédie juridique, répertoire du droit 
international, Dalloz, Paris, 1998, p332. 

  .1948منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة  اتفاقیةمن  3 ،2راجع المواد  -  2
   .1973الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها لعام  الاتفاقیةمن  2ف 3راجع المادة  -  3

4 - Voir Art 1 Al 1 et 2 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains, ou dégradants, du 10/11/1984. 
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كما ألزمت المادة الخامسة منها الدول الأطراف في الاتفاقیة بضرورة اتخاذ كافة 
التدابیر والإجراءات الداخلیة لإقامة ولایتها القضائیة على جرائم التعذیب لكفالة عدم إفلات 

  .1الجنائیة مرتكبي جریمة التعذیب من المتابعة والمساءلة
بالإضافة إلى ما سبق. أكدت لجنة القانون الدولي المنشأة بموجب قرار الجمعیة العامة 

، التي عهدت إلیها صیاغة مبادئ القانون الدولي المعترف بها 11/12/1946الصادر في 
على اعتبار مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد كأول  1950في محكمة نورمبورغ سنة 

   .2لك المبادئوأهم ت
من  1954كما أعادت التأكید على هذا المبدأ في مشروع مدونتها للجرائم الدولیة لسنة 

، أین أقرت من خلالها بضرورة معاقبة الأفراد 3خلال نص المادة الأولى من المشروع
المسؤولین عن ارتكاب الجنایات الموجهة ضد سلام وأمن البشریة باعتبارها تشكل جرائم ضد 

  .4القانون الدولي
تناول مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد المشروع النهائي الذي أعدته لجنة  كما

في   1996القانون الدولي في مشروع مدونتها حول الجرائم المخلة بسلم وأمن البشریة لعام 
  .15فنص المادة الثانیة 

كما تعترف أحكام القانون الدولي الإنساني بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد  أین 
لتأكد على ضرورة تحمل الأفراد  1949أوت  12جاءت اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخ في 

                                                             
مأخوذ من حقوق  ،التعذیب في المعتقلات والسجون ووسائل مقاومتهأنظر حول هذه النقطة: الشافعي محمد بشیر:  -1

محمد شریف بسیوني وآخرون، المجلد  :أعد تحت إشراف ،كتاب جماعي والإقلیمیة الإنسان: دراسات حول الوثائق العالمیة
  .284ص ،1998 ،، دار العلم للملایین، بیروت2طالثاني، 

  .159ص ،المرجع السابق :راجع: السید رشاد عارف یوسف -2
م وأمن البشریة الذي أعدته راجع نص المادة الأولى من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین الجنایات ضد سلا -3

  .1954في سنة 
  .365المرجع السابق، ص :الشاذلي فتوح عبد االله :راجع -  4
  .483ص ،المرجع السابق :محمد عبد الغني عبد المنعم -
  .43، ص ، المرجع السابق1996لعام تقریر لجنة القانون الدولي  -5
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   .1المسؤولیة الجنائیة لوحدهم عن الجرائم المقترفة ضد القانون الدولي الإنساني

 1977لبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الموقع في عام بالإضافة إلى أن ا
تضمن النص على مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم المقترفة في أوقات النزاعات المسلحة 

إذا ما ارتكب أحد  الدولیة منه، التي قضت بتحمیل الفرد المسؤولیة الجنائیة 86في المادة 
  .2من البروتوكول الإضافي الأول 85مادة الأفعال المحصورة المذكورة في ال

ما یمكن استخلاصه في نهایة هذا الفرع أن مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 
مكرس في نطاق القانون الدولي الجنائي وكذا القانون الدولي الإنساني من خلال قواعدهما، 

اد إلیه من أجل فرض وبصفة حصریة یمكن اعتبارها الأساس القانوني الذي یمكن الاستن
  وتطبیق المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الأفعال التي تعد جرائم دولیة.

  الثانيالفرع 
  تكریس مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في الأجهزة القضائیة الدولیة

وطوكیو" وكذا المحاكم  تناولت كل من المحاكم الجنائیة الدولیة العسكریة "نورمبورغ
الجنائیة الدولیة الخاصة "محاكم الجنائیة الدولیة الظرفیة" والمحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة 

  بالإضافة إلى المحكمة الجنایة الدولیة تكریس مبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة.  

  مركز الفرد أمام المحاكم الجنائیة الدولیة العسكریة  - أولا 
 الأهمیة خطورة بالغة ،13/01/1942بلاس" بتاریخ  ریح الرسمي "جیمسیعتبر التص

   .3ه كان یدعو فقط لملاحقة وتسلیم المجرمینفي إنشاء المحاكم العسكریة، رغم أنّ 
                                                             

  . 315ص ،، المرجع السابقالدولي الجنائي التعذیب ووسائل مناهضته في القانون :أنظر كتاب ناصر -1
الملحق باتفاقیات جنیف الأربع الموقع في  1966لعام  على التوالي من البروتوكول الإضافي الأول 86-85راجع المواد -2

  .1977سنة 
الماجستیر في ، مذكرة لنیل شهادة فعالیة القضاء الجزائي الدولي في تجسید القانون الدولي الإنسانيداود كمال:  -3

الشلف، كلیة العلوم القانونیة والإداریة،  –بن بوعلي  –القانون الدولي الإنساني، جامعة حسیبة  :القانون العام، تخصص
  .8-7، ص ص2011
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  : محكمة نورمبورغ  -أ
لمحاكمة كبار مجرمي ما تطرقت أرست لائحة نورمبورغ مسؤولیة الفرد الجنائیة عند

لقد أكد بأن القانون الدولي یهتم فقط «ه: حیثیات حكمها بأنّ  ، أین ورد في1دول المحور
بأعمال الدول ذات السیادة وبالنتیجة فإنه لا یفرض عقوبات على الأفراد، وبالإضافة إلى 
ذلك عندما یكون ذلك العمل من أعمال السیادة فإن أولئك الذین یتولون تنفیذه لا یمكن 

، لكن تلك المقولتین في نظر المحكمة یجب مسائلتهم تحت ستار نظریة سیادة الدولة
بمسؤولیات على الأفراد  التزاماترفضهما إذ من الأمور المعترف بها بفرض القانون الدولي 

  .2»كما هي على الدول

 الدولیة للفرد تكریسا لمبدأ المسؤولیة الجنائیة T.M.Iبالتالي یمثل حكم محكمة نورمبورغ 
ومبدأ من المبادئ التي أصبحت  ،القضائي الذي أصبح قاعدة مؤكدة الاجتهادوهو  ،3حصرا

دیسمبر  11الذي وافقت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  ،تعرف بمبادئ نورمبورغ
فالأساس القانوني لحكم المحكمة یكمن في . 95/14بالإجماع بموجب القرار رقم  1946

  .5أرست مبادئ المسؤولیة نص المادة السادسة من لائحة نورمبورغ التي

                                                             
1- Bassiouni Mohamed Cherif : «L’expérience des premières juridictions pénales 
internationales», In Hervé Acensio et autres (sous la direction), droit pénal international 
(ouvrage collectif), éd. A Pedone, France, 2000, pp 461- 462.      

تخصص القانون  ،ماجستیرال لنیل شهادة ، مذكرةالمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم ضد الإنسانیةبوحیة وسیلة:  -2
  .20، ص2005الجنائي الدولي، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

  .209سعدي عباس هاشم، المرجع السابق، صالأنظر كذلك: 
كل شخص یرتكب فعلا یشكل جریمة حسب القانون الدولي یسأل عن تمت صیاغة هذا المبدأ على النحو التالي: "   - 3

   ، أنظر :"فعله و یوقع علیه العقاب
De la Brosse Renaud : Op.cit., p 156.  

  .159المرجع السابق، ص :القادرعبد  بقیراتال -  4
   من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ. 6راجع نص المادة  -  5

، دار مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي :بسیوني محمد شریف، خالد سري صیام  أنظر كذلك في هذا الصدد :
  .143. ص2007الشروق، القاهرة، 
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 ّ  La’‘لائحة نورمبورغ أقرت فكرة المسؤولیة الفردیة  من خلال النص السابق یتضح أن

responsabilité individuelle"1 ، هذه الأخیرة التي فسرها المدعي العام الأمریكي أمام
إذا  ،سواءإن مبدأ المسؤولیة الشخصیة ضروري ومنطقي على حد « ها :محكمة نورمبورغ بأنّ 

قانون الشعوب للمحافظة على السلام ... بید أن العقوبات التي توقع  استخدامكان ینبغي 
  .2»و یكون تأثیرها فعالا سلمیة،على الأفراد یمكن وحدها أن تطبق بصورة 

  : محكمة طوكیو -ب    
 3رتب النظام الأساسي لمحكمة طوكیو المسؤولیة الدولیة الجنائیة على عاتق الأفراد

   .4وذلك من خلال نص المادة السادسة  بصفتهم الرسمیة أو العادیة. سواء
كما أن محكمة طوكیو رتبت المسؤولیة الجنائیة على كل من یرتكب جرائم دولیة دون 

ولا بمبدأ إعمال السیادة، ولا بمبدأ الأمر الصادر من الرئیس  ،بالحصانة م، إذ لم تهتاستثناء
 ارتكبتوذلك لوضع حد للجرائم الفظیعة التي  ،5أصلیا أو شریكاالأعلى، وسواء كان الفاعل 

الدولیة للفرد  الجنائیة المحكمة أساسا قانونیا للمسؤولیة اعتبرتهاالتي و  في حق الإنسانیة
 .6حسب نص المادة الخامسة

                                                             
ماجستیر في ال شهادة ، بحث مقدم للحصول علىالشخصیة القانونیة للفرد في القانون الدولي :الفار علي عاشور -  1

 .172، ص 1981 القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة،
  .173ص   ،نفس المرجع -  2

   :ه النقطةهذفي أنظر كذلك 
- Blanchet  Dominique: Op.cit, pp 1174 1175. 

شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات  لنیل، مذكرة : تقییم دور المحاكم الجنائیة الدولیةراجع : ولهي المختار -  3
  .07ص ،2008 بن عكنون،بن یوسف بن خدة،  ،جامعة الجزائر ،الدولیة، كلیة الحقوق

4 - Voir Art 6 de statut du tribunal militaire international de Tokyo du 19 Janvier 1946.   
جامعة الجزائر، معهد مذكرة الماجستیر، ، المعاصر المركز القانوني للأفراد بموجب القانون الدوليكتاب ناصر:  -  5

  .39، ص1998الحقوق والعلوم الإداریة، 
6 -Voir Art5 de statut du tribunal militaire international de Tokyo. 
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بالفعل تم إعمال المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد من طرف المحكمة، فمن تاریخ نشأتها 
متهما من العسكریین  26أصدرت حكما بإدانة  1948إلى غایة  1946 جانفي 19في 

  .1والمدنیین

علیه یمكننا القول أن حقیقة إنشاء محكمتین نورمبورغ وطوكیو جاء لغرض إنجاز 
  .2ینین، فاعتبرت الفرد شخصا دولیامهمة محددة، وهي محاكمة أشخاص مع

   : Ad hocمركز الفرد أمام المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة  - ثانیا
أو محاكم مختلطة رفیة و ظیمكن تقسیم المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة إلى محاكم 

 ،ورواندا أما النوع الثاني كمحكمة سرالیون سابقاداخلیة، فالنوع الأول هو محكمتي یوغسلافیا 
  ... مور الشرقیةیت

  : الجنائیة الدولیة الظرفیة المحاكم -أ    
  :  سابقاالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  - 1    

أدت الفضائح والمذابح التي صاحبت الصراعات المسلحة في جمهوریة یوغسلافیا 
من  ،3بتوسیع صلاحیاته بموجب الفصل السابع إلى مبادرة مجلس الأمن الدولي، سابقا

ومحاكمة  لمعاقبة  1993فیفري  22نشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ میثاق الأمم المتحدة لإ
 بعض الجرائم الدولیة الخطیرة التي تمثل تهدیدا للسلم والأمن الدولي ارتكابهمالأشخاص على 

 780ه رقم ها بقرار لتوصیات لجنة الخبراء التي أنشأ وذلك تطبیقا ، 8084بموجب القرار رقم 
                                                             

  .92المرجع السابق، ص: عبید حسنین إبراهیم صالح -  1
المحكمة الجنائیة، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة تاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم  :بسیوني محمد شریف -  2

  .43، ص ع السابقالمرج، الجنائیة الدولیة السابقة
3 - Voir : Pellet  Alain: La responsabilité des dirigeants pour crime international de l’Etat ‚ quelques 
remarques sommaires au point de vue du droit international‚ In victimes et responsabilité pénales 
internationales ouvrage collectif, éd. Calmann Levy, France, 2002, p403 . 

  راجع بخصوص شرعیة قرارات مجلس الأمن  -4
- Béjaoui Mohamed : Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du conseil de 
sécurité, éd. Bruylant, Bruxelles, 1994, p 103.  
Voir aussi : Weckel Philippe: l’institution d’un tribunal international pour la répression des crimes 
de droit humanitaire en Yougoslavie, A.F.D.I, 1993, pp238 241. 
- Mubiala Mutooy: Op.cit.,  pp 929 954.  
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والتي أكدت على الجرائم الفظیعة التي ارتكبت في یوغسلافیا ، 1992أكتوبر  16بتاریخ 
   .1سابقا

كل شخص خطط لجریمة من الجرائم المشار إلیها في « :على أنه 1ف 7نصت المادة 
أو ساعد وشجع بأي  ارتكبهامن هذا النظام الأساسي أو حرض علیها أو  5إلى  2المادة 

سبیل أخر على التخطیط أو الإعداد لها أو تنفیذها تقع علیه شخصیا المسؤولیة عن هذه 
  .2»الجریمة

بذلك تكون المحكمة الجنائیة الدولیة قد رتبت المسؤولیة الدولیة الجنائیة على الأفراد 
  .3سابقافي یوغسلافیا  ارتكبوهاعن الجرائم الدولیة التي 

  : رواندا لالجنائیة الدولیة المحكمة  - 2
كان لتدخل بلجیكا في إقلیم رواندا سبب في إشعال النزاع بین كل من قبیلة "الهوتو" 

 .4و"التوتسي" أین وصل الأمر إلى معارك مسلحة

یة نداء عاجل إلى الأمم المتحدة تطالبها رواندوجهت الحكومة ال إزاء هذه المجازر
جعل مجلس الأمن یتدخل بموجب الفصل السابع  مما ،5لوقفها والمجتمع الدولي بالتدخل

الخاص بإنشاء محكمة رواندا لمحاكمة  1994نوفمبر  8بتاریخ  955ویصدر القرار رقم 
على توصیات لجنة  ، وكان ذلك بناءمن جرائم ضد الإنسانیة برواندا ارتكبوهالمسؤولین عما 

   .935/19946الخبراء التي أسسها بقراره رقم 
                                                             

، المجلة العربیة لحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةالمیداني محمد أمین:  -1
  .36، ص1996الإنسان، تونس، 

2 - Voir Art 7 Al A de statut actualisé du T.P.I.Y. 
، 1999، (ملخص رسالة دكتوراه)، جامعة بواتیه، فرنسا اا سابقالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیبوزیر محمد عبد الرحمن:  - 3

  .378، ص 2001مجلة الحقوق، العدد الثالث، 
  .30داود كمال: المرجع السابق، ص - 4
، اللجنة الدولیة للصلیب : العلاقات بین القانون الدولي الإنساني والمحاكم الجنائیة الدولیةهورتیساوي تي جوتیریس بوسي - 5

  .7، ص2006، مارس 81، العدد C.I.C.Rالأحمر 
  راجع في هذا الصدد :  - 6

- Mubiala Mutay: Op.cit., p 611. 
- De la Brosse Renaud: Op.cit., p160. 
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 الخروقات النظام الأساسي للمحكمة على ضرورة معاقبة الأشخاص المسؤولین عنأكد 
، وذلك من خلال إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة 1لقانون الدولي الإنسانيلقواعد ا الخطیرة

  .2الدولیة للفرد
أكد السید "لایتي كاما" رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على مبدأ المسؤولیة 

أصبح من المعترف به الیوم مبدأ « :الجنائیة للفرد وفقا للنظام الأساسي للمحكمة قائلا بأنه
المسؤولیة الجنائیة الشخصیة المباشرة في القانون الدولي، وبناء علیه أصبح بإمكان المحاكم 

داخل أراضي  الانتهاكاتهذه  اقترفتالقانون الدولي حتى إذ  انتهاكالدولیة أن تلاحق بتهمة 
 .3»دولة

  : و الداخلیةأالمحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة  -ب
الموجه إلى إنشاء مجلس الأمن لمحكمتي  الانتقادجاء هذا النوع من المحاكم ردا على 

ورواندا ،فالنظام الأساسي لهذه المحاكم له میزة الجمع بین نظام القضاء  سابقایوغسلافیا 
رالیون، محكمة تیمور الشرقیة، (محكمة سی 4الداخلي والأنظمة التي تضعها الأمم المتحدة

في دراستنا هذه كما  نذكر منهامحكمة كمبودیا، محكمة كوسوفو، المحكمة اللبنانیة الخاصة) 
  یلي:

  : محكمة سیرالیون - 1
ون بناء ـبین الأمم المتحدة وحكومة سیرالی اتفاقبموجب  الخاصةأنشأت هذه المحكمة 
تعطل  إتمام إنشائها أنّ  ، إلاّ 2000أوت  14المؤرخ في  ،1315على قرار مجلس الأمن 

لتوافق على تكوینها  2002الأمم المتحدة إلى غایة  انتظرتبذلك  بسبب نقص التمویل،
   .2002جویلیة  01بدأت عملها الفعلي في  ،2002جانفي  03وذلك في 

                                                             
، المجلة الجزائریة للعلوم حدود العدالة  الجنائیة الدولیة في مواجهة الجرائم الإسرائیلیة المرتكبة في غزةتاجر محمد:  -  1

  .163، ص 2011، 1القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
  .رواندالمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  1ف 6راجع نص المادة  -  2

3- Gaeta  Paola: Génocide d’Etat et responsabilité pénale individuelle, R.G.D.I., N°2, 2007, 
pp273-282. 

  .10المرجع السابق، صولهي المختار:  -  4
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ورواندا في عاصمة الإقلیم الواقع  سابقاأنشأت خلافا لمحكمتي یوغسلافیا  هاكما أنّ 
ملاحقة كبار القادة والمسؤولین السیاسیین من أجل  )فریتاون(ها أي اختصاصضمن 

 .1الجسیمة للقانون الدولي الإنساني انتهاكاتهموالعسكریین بسبب 

  2محكمة سیرالیون بالجرائم التالیة:تختص 
  3الجرائم المرتكبة في حق الإنسانیة (المادة(.   
 والبروتوكول 1949یات جنیف لعام اتفاق منالمادة الثالثة المشتركة  انتهاكات ،

   .)3(المادة  1977الإضافي الثاني لعام 
 4الجسیمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني (المادة  الانتهاكات(.   
  5الجرائم المرتكبة المنصوص علیها في قانون سیرالیون (المادة(.   

الجریمة  ارتكابهلدى  15على أي شخص كان دون  اختصاصه لیس لها كما أنّ 
   .)7(المادة 

في المحكمة الجنائیة الخاصة بسیرالیون للرئیس اللیبیري السابق  الاتهامبذلك تم توجیه 
نتیجة لتقدیمه الدعم العسكري للجهات التي قامت بالجرائم الفظیعة في ، 3"شارل تایلور"

ه لا یستطیع أحد أن یتهرب من ، وهذا یؤكد من جدید أنّ باعتقالهالإقلیم، وقد صدر أمر 
  .4كان رئیس دولة حتى ولو اقترفهاالعدالة نتیجة لجرائم 

  محكمة تیمور الشرقیة :  - 2
نما هي محكمة محلیة   ةلیست في الحقیق ٕ محكمة تیمور الشرقیة محكمة خاصة، وا

والمخولة بممارسة ، 5التابعة للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة الانتقالیةأنشأتها الإدارة 
   .إذ قامت بإعادة تأسیس النظام القضائي بأكمله ،التشریعي والتنفیذي في البلاد ختصاصالا

                                                             
  .385، ص2008، جویلیة 32السنة  مجلة الحقوق، العدد الثاني،المحاكم الجنائیة المختلطة، مخادمة علي محمد:  - 1
  .14قمدا نجیب حمد: المرجع السابق، ص - 2
  للتفصیل حول هذه القضیة راجع الموقع:  -3

proces01.htm-http://www.aidh.org/justice/lib  
  .475نصار ولیم نجیب جورج: المرجع السابق، ص - 4
تابعة  ، الذي وضع تیمور الشرقیة تحت إدارة انتقالیة25/11/1999المؤرخ في  1272أنظر:  قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 5

  .1975للأمم المتحدة  وذلك لمحاكمة المسؤولین عن الجرائم ضد الإنسانیة منذ عام 
  وكانت لجنة الأمم المتحدة قد منحت سلطاتها للحكومة المؤقتة. 20/05/2002علما أن تیمور الشرقیة لم تعلن استقلالها إلا بتاریخ 
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في تیمور الشرقیة في  ارتكبتیكون للمحكمة ولایة قضائیة فیما یتعلق بالجرائم التي  
ها تختص بالنظر في قضایا كما أنّ  ،1999أكتوبر  25إلى غایة  1999الفترة من جانفي 

المحددة في  والانتهاكاتالإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، والتعذیب 
   .1الاندونیسي قانون العقوبات

) الذي بموجبه أنشئت المحكمة نجده میز بین 11/2001بالرجوع إلى النظام القانوني رقم (
   .2الجرائم ضد الإنسانیةمن بینها الجرائم العادیة والجرائم الجسیمة، هذه الأخیرة التي 

مع مجمل  قفاتعریف الجرائم ضد الإنسانیة الوارد في النظام الأساسي للمحكمة یتو  
جریمة الإبادة  یةاتفاقفي  اي، أي كما ورد تعریفهدولالمعاییر الموجودة في القانون ال

ورواندا  سابقا الجماعیة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن یوغسلافیا
  .3الدائمة والمحكمة الجنائیة الدولیة

ضافة إلى ذلك صدر مرسوم جمهوري یقضي بإنشاء محكمة خاصة لحقوق الإنسان بالإ 
بعدما قرر مجلس الأمن عند إنشائه لمحكمة تیمور ، 2004مارس  23بتاریخ  "جاكرتا"في 

 همبارتكابهم فیالوعود التي قطعتها أندونیسیا لمحاكمة المشتبه  عتبارالشرقیة، الأخذ بعین الا
ي الإنساني، لذلك المتعلق بالإنتهاكات الخطیرة للقانون الدول "جاكرتا"ي الجرائم من مواطنیها ف

السابق بالسجن على حاكم تیمور الشرقیة  –محكمة حقوق الإنسان في جاكرتا- حكمت المحكمة 
بتاریخ  لمدة ثلاث سنوات، وقائد المیلیشیا الموالیة لأندونیسیا 14/08/2002بتاریخ  4إبیلیوسواریس

   .جرائم ضد الإنسانیة لارتكابهمات لمدة عشرة سنوا 28/11/2002

                                                             
  .11ص ،المرجع السابق :ولهي المختار -  1
  .387المرجع السابق، ص  :علي ادمة محمدخم - 2
فإن المحكمة  PLAS PALOS LAS، فیما یتعلق بمحكمة تیمور الشرقیة، في قضیة 15/2000أنظر : القانون رقم  -  3

  .الجنائیة المختلطة، استندت إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
  مة الجنائیة الدولیة بشأن رواندا.فقد اعتمدت على النظام الأساسي للمحك Rutagandaأما في قضیة 

  راجع حول هذه القضیة الموقع التالي: -  4
 www.aawsd.com/details.asp?section=4...  
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 ،كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمم المتحدة عندما باشرت أعمالها في تیمور الشرقیة
 ،شخص متهم من قبل المدعي العام 101إذ تم القبض على  ،لم تحقق سوى نجاح نسبي

  .1منهم فقط وقعت علیهم أحكام 24

  مركز الفرد أمام المحكمة الجنائیة  الدولیة الدائمة:  - ثالثا
المقدم من طرف "غوستاف  الاقتراحتستمد المحكمة الجنائیة الدولیة جذور إنشائها من 

أمام   «Jusin Bello»، للنظر في القضایا المخلة بقانون الحرب1972جانفي  03في  *موانیه"
  .2تخصصة تابعة لأحد المتحاربینمحكمة جنائیة دولیة ولیس أمام محاكم م

الداعیة لإنشاء محكمة جنائیة  والاقتراحات والمؤتمرات توالت بعد ذلك التصریحات  
لسنة  معاهدة فرسايانطلاقا من  ،دولیة دائمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة

  .1998مؤتمر روما لعام وصولا إلى  19193

یكون الهدف الأساسي  ،ل ودائمالدولي بجهاز قضائي مستقالجنائي أثریا القضاء  بذلك
بعد دخوله  حیز التنفیذ كمعاهدة  ،4جرائم دولیة ارتكبو امن إنشائه معاقبة الأشخاص الذین 

وقد تم التأكید في  2002جویلیة  1في  126جماعیة ملزمة لأطرافها وفقا لنص المادة 
                                                             

للصلیب الأحمر، مختارات  ، المجلة الدولیةالاختصاص القضائي التكمیلي والقضاء الجنائي الدولي  :سولیرا أوسكار -  1
  .182ص ،2002من أعداد 

*  -  Gustave Moynier هو أحد مؤسسي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي.  
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة :بركاني أعمر - 2

  .55ص، 2006 ،جامعة بلیدة ،القانون الجنائي
 ، بحث مقدم استكمالادور المحكمة الجنائیة الدولیة في حمایة حقوق الإنسان :بن تركي بن الحمیدي العتیبي بندر -  3

سیاسة جنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم  :تخصص ،الماجستیر، قسم العدالة الجنائیة شهادةلمتطلبات الحصول على 
  .135ص ،2008 ،الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، الریاض

  أنظر :  -  4
Alioune Tine: La cour pénale internationale, l’Afrique face au défi de l’impunité, éd. 
Raddho, Dakar, 2000, p 32. 

مجلة شهریة مخصصة في ، دراسات قانونیة ،)نظرة عامة(نحو محكمة جنائیة دائمة : راجع كذلك : عواشریة رقیة -
  .15ص ،2002 ،الجزائر دار القبة للنشر والتوزیع، ،القانونیة الدراسات والبحوث
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تي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب ألا ... أن أخطر الجرائم ال«مقدمة هذا النظام على 
   .»..عقاب.تمر دون 

أكد نظام روما الأساسي على مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة على الأشخاص الطبیعیة 
الدولیة المنصوص  الذین یقترفون الجرائمفالمحكمة مختصة بمعاقبة الأفراد  .دون المعنویة

   .231علیها في نظامها الأساسي وفقا لنص المادة 
 25أكد نظام روما الأساسي على المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة في المادة إذن، 

  .»على الأشخاص الطبیعیین ... اختصاصیكون للمحكمة «بنصه  1 فقرة

  المطلب الثاني
  لدولیةمستویات تحمل الفرد للمسؤولیة الجنائیة ا

أصبح من المبادئ  ،إسناد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة
بارتكابهم متابعة ومعاقبة الأشخاص المذنبین ب، ویقضي هذا المبدأ 2دولتاالمعترف بها في 

أمام السلطة القضائیة العالمیة مهما كان المركز السیاسي أو العسكري الذي جرائم دولیة 
  .مقترفیهایشغله 

رتكاب هذه الجریمة، فالأمر واضح لأنه اقام الجاني بالمشاركة المادیة المباشرة في 
جرمه شخصیا  باقترافسیسأل لا محال كفاعل أصلي، لكن السؤال یثور عندما لا یقوم 

  فكیف یمكن مساءلته؟

                                                             
1 -Voir Art 23 du statut de Rome de la C.P.I.  

  أنظر كذلك :
- Quirico Ottavio : La théorie de la négligence dans le statut de la cour pénale 
internationale, R.G.D.I.P, N° 2, 2009, Pp 337-338. 
- Hamani M: Op.cit, p 145. 
2- Stern Brigit: Op.cit., p 5 . 
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یمكننا الإجابة هنا بالقول أننا بصدد المسؤولیة الجنائیة الشخصیة المباشرة التي تؤخذ 
كان الشخص المتهم في  ، أما إذا)الفرع الأول(عادة على أنها من قبیل أعمال المساهمة 

 الصادرة عنه، وهو ما موقع سلطة، فإن مسؤولیته الجنائیة تمتد لتغطي حتى الأعمال السلبیة
  .)الفرع الثاني(یسمى بمسؤولیة الرئیس السلمي 

التي قد تفسر  الاشتراكبین هذا وذاك فإن القانون الدولي الجنائي قد وسع في أحكام 
لیصبح فاعلا مع الغیر ولیس شریكا في موضوع  ،على أساسها الأعمال المادیة للمتهم

  .)الفرع الثالث( الجنائیة التبعیة بالاشتراك، المسؤولیة الجرائم ضد الإنسانیة

  الفرع الأول

  المسؤولیة الجنائیة الدولیة الشخصیة المباشرة

أن یكون الفرد الذي یصدر  ،یقصد بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة الشخصیة أو الفردیة
ه ـمتناع عن القیام بعمل بوجه مخالف للقانون مسؤولا جنائیا عن سلوكالافعل أو المنه 

عن  1الجریمة طبقا للقاعدة القانونیة التي یقوم بمخالفتها لارتكابوتشمل الحالتین المحتملتین 
سلوكه الإیجابي المتمثل في القیام بعمل كان من الواجب علیه أن یمتنع عن القیام به وهو 

  .لتزام سلبي بمنع تحقق النتیجة الإجرامیةا
أما الحالة الثانیة فیتحمل الفرد المسؤولیة الجنائیة عن سلوكه السلبي المتمثل في  

  .2إیجابي بتحقیق النتیجة التزامإحجامه عن القیام بعمل من الواجب علیه أن یقوم به، وهو 
یتجسد أول تطبیق لمفهوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة أو الشخصیة في محكمة 

أنه یمكن قیام المسؤولیة الجنائیة الشخصیة «، أین جاء في حكم لها: 1945نورمبورغ لعام 

                                                             
  .1996حولیة لجنة القانون الدولي لسنة  :راجع -  1
  .85المرجع السابق، ص :حماز محمد -  2
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لاسیما بالنسبة للأشخاص الذین أمروا ، الجریمة ارتكبوالأشخاص من غیر الذین 
 .1»بارتكابها

الدولیتین لكل من یوغسلافیا  الجنائیتین أحكام النظامین الأساسیین للمحكمتین عرفت
كل من یخطط « :2عناصرها كما یلي تالجنائیة الشخصیة وحددورواندا المسؤولیة  سابقا

أو بأي أسلوب یساعد أو یشجع على التخطیط  بارتكاب، یأمر ارتكابیحرض على 
من هذا النظام، یكون  5إلى  2التحضیر أو تنفیذ الجرائم المنصوص علیها في المواد من 

  .»مسؤولا شخصیا عن تلك الجریمة
وصولا  ،3ئیة الدولیة الشخصیة العدید من الوثائق الدولیةأكدت على المسؤولیة الجنا

  .منه 25إلى نظام روما الأساسي، الذي جاء لیقر بها من خلال نص المادة 
ه زیادة على إمكانیة فهم أنّ ن ،المذكورتین أعلاه 6/2والمادة  7/1بالرجوع إلى المادة 

ن كذلك مساءلته شخصیا مساءلة أي شخص على الجرائم التي یرتكبها كفاعل مادي، یمك
غیره، وذلك إذا ما خطط لتلك الأعمال، حرض على  ارتكبهاعن الأعمال الإجرامیة التي 

  .ارتكابها، أمر بها، أو شجع على ارتكابها

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون جریمة التعذیب والقانون الدولي :غرابي عبد الرزاق :راجع -1

  .97ص ،2000والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، الدولي 
  .320ص ،المرجع السابق التعذیب ووسائل مناهضته في القانون الدولي المعاصر،:أنظر كذلك: كتاب ناصر

من نظام محكمة  1 ف 6، والتي تقابلها المادة 1993لعام  سابقا من نظام محكمة یوغسلافیا 1 ف 7أنظر: المادة  -2
  .1994رواندا لعام 

  نصت على المسؤولیة الجنائیة الشخصیة:  -  3
  1948علیها لعام  اقبةعممن اتفاقیة قمع جریمة إبادة الجنس البشري وال 3المادة   
  ضد السلام وأمن البشریة الذي أعدته لجنة القانون  لجنة القانون الدولي للجرائم من مشروع مدونة 13ف 2المادة

  . 1996ولي عام الد
  146من الاتفاقیة الثالثة والمادة  129من الاتفاقیة الثانیة، المادة  50جنیف الأولى، المادة  یةمن اتفاق 49المادة 

  من الاتفاقیة الرابعة.
  1984من اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام  3و 2و 1المادة.  
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، الدولیة الجریمة ارتكابلتنصان على مراحل مختلفة في  السابقتین المادتین إذن جاءت
والتحضیر للجریمة  أن التخطیط افتراضوذلك من التخطیط المبدئي إلى غایة تنفیذها، مع 

، لهذا فإن مبدأ المسؤولیة الجنائیة الشخصیة للشروع ارتكابهایجب أن یؤدي فعلا إلى 
لقیام جریمة الإبادة الجماعیة وبالمقابل فإن كل  لم یتم النص علیه إلاّ  هاارتكابالخائب في 

ها1ف 6و 1ف  7المادتین حسب ما جاءت بها مساهمة أشكال ال لا تؤدي إلى قیام  ، فإنّ
  .ة فعلیةفلفاعلها إذا لم تتحقق الجریمة بص الدولیة المسؤولیة الجنائیة

جریمة، فركنها المادي یتمثل في تلك الصور ذاتها المكونة للبالأركان أما فیما یتعلق 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من  5-2المذكورة في المواد من المساهمة، 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والتي  4-2لیوغسلافیا سابقا، والمواد 
 تجعل فاعلیها مسؤولین شخصیا عن تلك الجرائم.

الجرم لدى المتهم، هذا ما أقرته  ارتكابأما بالنسبة لركنها المعنوي فیفترض وجود نیة 
یحاكم جنائیا كل «ه: أنّ   Tadic"1في قضیة " سابقامة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا المحك

ّ  ،الجریمة" ارتكابشخص ثبتت مساهمته العمدیة في  "مساهمته تلك  :كما صرحت كذلك بأن
ي قبل، ـالفعل ارتكابهاالجریمة، بدعم  ارتكابكانت بصفة مباشرة ومؤثرة في  ''Tadic'' أي

  .»الحادثةأثناء، أو بعد 

ه لا یمكن بالنسبة لصور المساهمة المذكورة في المادتین أعلاه، بأنّ  استنتاجهما یمكننا 
 لم یكن تصرفه ناتج عن علمه بالأمر، وذلك حتى ولو أن یكون الفاعل مسؤولا جنائیا، ما

كان من واجبه أن یكون لدیه هذا العلم، هذا ما صرحت به غرفة الدرجة الأولى لدى 
  .2المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا في حكمها الصادر في قضیة "جون بول أكایسو"

                                                             
1 - Le procureur c/Dusko Tadic, affaire N° IT-94-1T, jugement du 14/07/1997, par 692,  In : 
http:www.city.org./x/cases/tadic/acjug/fr/tad-991507f.pdf    
2- Le procureur c/Jean Paul Akayesu, affaire N° 96-4-T, jugement rendu le 2 septembre 1998, 
par 479, In : http://www.un.or./french/law/rwanda/accus.htm    
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أعید التأكید على المسؤولیة الجنائیة الفردیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
ّ ، أین ن25في مادته   اختصاصالشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في « :صت فقرتها الثانیة بأن

  .»عنها بصفته الفردیة وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي مسئولاالمحكمة یكون 

التي تثور بناء علیه المسؤولیة  1صور المساهمة 25من المادة  2ف هذا وقد بینت 
  :2وهي على التوالي ،الجنائیة الفردیة، لیس على سبیل الحصر بل المتفق علیه دولیا

كأن یرتكب  ،مساهم أصلي تهأن یرتكب الشخص الجریمة لوحده أو مع غیره بصف - 1
ة إذا ـ، ویكون الشخص فاعلا أصلیا للجریمآخرینفعلا من الأفعال المكونة للجریمة مع 

بصرف النظر عما إذا كان هذا الشخص مسؤولا  ارتكابهاكان قد دفع شخصا أخر إلى 
جنائیا، بذلك فإن هذه الصورة من صور المسؤولیة الفردیة والتي نصت علیها الفقرة 

 لىمن النظام الأساسي تساوي في المسؤولیة ع 25من المادة  3الفرعیة أ من الفقرة 
  .الأصلي والفاعل المعنوي الجریمة بین الفاعل ارتكاب

 ،ارتكابهاالجریمة أو یغریه أو یحثه على  بارتكابأن یصدر الشخص الأمر لغیره  - 2
   .)ب من النظام الأساسي 3ف  25المادة ( ارتكابهاعلى ذلك أو شرع في  فوقعت بناء

یستغل من خلالها  ،3والمنفذ مرالآیفترض في هذه الحالة وجود علاقة تبعیة بین   
 بارتكابمصدر الأمر الذي یمثل سلطة عامة موقعه لیجعل شخصا أخر ینفذ أمره ویقوم 

  الجریمة، والأوامر تكون مكتوبة أو شفویة.
 ارتكابأن یقدم العون والمساعدة أو التشجیع أو التحریض بأي شكل لغرض تیسیر  - 3

 بالنسبة لمصطلحي  .)ج من النظام الأساسي 3ف  25المادة (الجریمة أو الشروع فیها 

                                                             
بین المساهمین في الجریمة: مع العلم أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد أخذ بفكرة التسویة في العقوبة  - 1

  .148راجع: تمرحان بكة سوسن: المرجع السابق، ص
  د  من نظام روما الأساسي. 3ف  25انظر نص المادة  - 2
  .279عبد الغني عبد المنعم محمد: المرجع السابق، ص -  3
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هما یختلفان أنّ  ه یشكل الواحد مرادفا للثاني إلاّ یبدو للوهلة الأولى أنّ ، ف1المساعدة والتشجیع
من خلال المضمون فالمساعدة تعني الدعم المقدم إلى شخص ما في حین أن التشجیع 

  .2طف معهیقصد به العمل على مواصلة تصرف ما بالتعبیر له عن التعا
ّ  ،رغم هذا التباین بین تعبیر المساعدة والتشجیع مجرد قیام كل لوحده كافیا لقیام  فإن

المسؤولیة الجنائیة الشخصیة لمن صدر عنه هذا التصرف، كما أنه لا یهم أن یكون هذا 
  .3تلك الجریمة ارتكابالأخیر موجود أم لا أثناء 

 la الاشتراكأعمال  قبیلفي الحقیقة یمكن القول أن المساعدة والتشجیع هما أقرب أو من 

complicité  في الجریمة، حسب الرأي الذي أبدته المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا لكن
ها هي نفسها التي تكون الجرائم المنصوص فإنّ  للاشتراكورغم أنها تظهر كعناصر مكونة 

ه المادتین السابقتین خاصة فیما یخص جریمة الإبادة الجماعیة وبالتالي فإنّ علیها في 
یمكن أن نعتبر أننا عندما نكون أمام شخص متهم بأنه ساعد أو شجع في التخطیط 

ه یجب إثبات تحقق القصد الجنائي الخاص لدیه أي نیة جریمة الإبادة فإنّ  لارتكاب
عینة، بالتالي یكون هذا التصرف بمثابة صورة الإهلاك الكلي أو الجزئي لجماعة بشریة م

  .4من صور المساهمة
  
 

                                                             
  ما یلي : Tadic في قضیة  "إیمانوالدیفرجي  "و - حول مصطلح "تقدیم المساعدة والتشجیع " قال الأستاذین "ولیام بوردون -  1

(…..) Les juges ont estimé que les termes "aider et encourager" couvraient tous les actes 
d’assistance, sous forme verbale et/ou matérielle, " aussi longtemps qu’existe l’intention ou 
requise", Voir : Bourdon Wiliam: "la cour pénale internationale‚ le statut de Rome", éd. le 
Seuil, Paris, 2000, p 116.  

  .990ص ،المرجع السابق :أنظر غربي عبد الرزاق -  2
3 - Voir : Le procureur c/Jean Paul Akayesu,  Op.cit., par 483. 

  .322ص ،، المرجع السابقالتعذیب ووسائل مناهضته في القانون الدولي المعاصر :كتاب ناصر -  4
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 ارتكابهاالجریمة، فیقصد به حث الغیر على  ارتكابأما بالنسبة للتحریض على 
الجریمة ضد  اقتراففردا أخر على  *والمحرض هو الشخص الذي یحرض مباشرة وعلنا

بناءا على  اقترافهاوقعت هذه الجریمة أو شرع في  الإنسانیة عن طریق الإغراء مثلا، فإذا ما
  .1ه تثار مسؤولیته الجنائیة الشخصیةهذا التحریض فإنّ 

الفعلي للجریمة التي  الارتكابإذا أدى إلى  التحریض بهذا المعنى لیس محل للعقاب إلاّ 
كان یسعى إلیها المحرض، هذا ما قضت به غرفة الدرجة الأولى لدى محكمة رواندا 

إن الطابع المباشر للتحریض معناه، الإثارة الصریحة للغیر من أجل قیامه بعمل « ابقوله
إجرامي، فمجرد طرح المشورة بصفة غیر دقیقة وغیر مباشرة لیست كافیة لتشكیل صورة 

 .2»من التحریض

یشترط إذن في هذه الصورة من صور المساهمة ضرورة البدء في تنفیذ الجریمة بخطوة 
ة وجود عرض یحول دون إتمامها لا یتابع الشخص على أساس ملموسة، ففي حال

   .3الجریمة ضد الإنسانیة ارتكابالتحریض بل على أساس الشروع في 
 )من النظام الأساسي 3ف  25المادة (الجریمة  ارتكابالجنائي على  تفاقالا - 4

المتمثل في المساهمة بأیة طریقة في قیام جماعة من الأفراد یجمعهم قصد مشترك 
 فر الركن المادي والركن المعنوي فیهاو هذه الجریمة أو الشروع فیها، شرط أن یت لارتكاب

                                                             
أن یكون التحریض مباشر معناه حث فردا أخر على القیام بإحدى الأفعال اللاإنسانیة التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة  - *

  في إطار هجوم واسع النطاق بصورة مباشرة ولیس مجرد الإیحاء بذلك على نحو غامض.
داء أو دعوة للقیام بالسلوك الإجرامي لفرد أو جماعة من الأفراد في مكان عام أن یكون التحریض علنیا معناه توجیه الفرد شخصیا ن - 

أو عن طریق الوسائل التكنولوجیا للاتصال كالإذاعة، التلفزیون، الجرائد، الانترنت، أما إذا كان التحریض غیر علنیا فیسأل المحرض 
  في التخطیط أو التأمر لارتكاب الجریمة. استنادا إلى المسؤولیة الجنائیة الفردیة للأشخاص الذین یشتركون 

  .46ص ،، المرجع السابق1996للتفصیل أكثر: أنظر حولیة لجنة القانون الدولي لسنة 
  .132ص ،المرجع السابق :بیومي حجازي عبد الفتاح -  1

2 - Le procureur c/Jean Paul Akayesu, Op.cit., par 757. 
3 - A. Schabas Wiliam : " Le génocide "‚ in droit international pénal, sous la direction de 
Hervé Acensio, Emmanuel Daceaux et Alain Pellet, ouvrage collectif, éd. A.Pédone, Paris, 
2000, pp326-327. 
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قد تكون المساهمة الجنائیة بأیة طریقة  ،صورة السلوك الإجرامي ضمن الركن المادي نإذ
   .1أو التحرض على النشاط الإجرامي أو الغرض الجرمي

الغایة من فیتمثل في علم المساهمین بأن  ،الجنائي تفاقأما الركن المعنوي في جریمة الا
ّ  الجرائم ضد الإنسانیة اقترافهو  تفاقالا  أو تعزیز العمل الجرمي فیها، وأن یعلم بأن

غیر مشروع ومخالف للنظام الأساسي ومع ذلك تتوجه إرادته إلى هذا  تفاقغرض الا
  .2الفعل مع قبول النتیجة الإجرامیة المترتبة عنه

اعتبرت مجرد التحریض ، 25من المادة  3فأن الفقرة الفرعیة هـ من  تجدر الإشارة إلى
ي على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة جریمة تامة في إثارة المسؤولیة نالمباشر العل
حددت المعیار الذي یبدأ فیه الشروع  3ف الفقرة الفرعیة و من  أن، كما 3والعقاب عنها
ة لكنها لم تدفع ـالفاعل إجراء یبدأ به تنفیذها بخطوة ملموس اتخاذوهو  ،في الجریمة

  .لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص
الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى  لارتكابمع ذلك فالشخص الذي یكف عن بذل أي جهد 

، إذا هو تخلى تماما ارتكابهالا یكون عرضة للعقاب على الشروع في  إتمامهادون 
  .الغرض الإجراميبمحض إرادته عن و 

تأسیسا علیه تقع المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الجریمة ضد الإنسانیة سواء وقعت الجریمة 
، وذلك نظرا لخطورة هذا النوع من الإجرام ارتكابهاتامة بإتمام ركنها المادي أو شرع في 
 الدولي، ومن أجل قمع وردع مقترفیها.

المذهب الشخصي في تحدید البدء به  وهو على  اعتمدتبذلك فإن أحكام الشروع السابقة 
ومن ثم یكون عدول الفاعل عن إتمام  ،الفاعل خطوة ملموسة في تنفیذ الجریمة ارتكاب

فعله الإجرامي بإرادته الحرة عدولا عن الجریمة ولا یحقق مسؤولیته الجنائیة ومن ثم لا 
  .4یكون عرضة للعقاب

                                                             
  .126ص ،المرجع السابق :بیومي حجازي عبد الفتاح -  1
  .126ص المرجع نفسه، -2

  .1998هـ من نظام روما الأساسي لعام  3ف  25المادة  راجع نص -  3
  .209-208ص ص ،المرجع السابق :باسل یوسف ،نقلا عن : ضاري خلیل محمود -  4
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  الفرع الثاني:
  للرئیس السلميالمسؤولیة الجنائیة الدولیة 

الذین  الآخرینتعتبر فكرة المساءلة الجنائیة للرؤساء أو القادة العسكریین والأشخاص 
یتولون سلطة رئاسیة بسبب الأعمال الجنائیة لمرؤوسیهم بمثابة قاعدة ثابتة في القانون 

ه إضافة إلى مسؤولیة الفرد عن فعله فهذه الأخیرة تقضي بأنّ  ،1يتفاقالدولي العرفي والا
للجرائم ضد الإنسانیة، فإن الرئیس السلمي یمكن أن یسأل جنائیا  ارتكابهالشخصي في حالة 
من طرف مرؤوسیه،  ارتكابهاخطط، حرض ...الخ لأعمال إجرامیة تم  ،لیس فقط لأنه أمر

لتصرفات الصادرة عن لكن أیضا إذا لم یتخذ التدابیر الضروریة للوقایة أو للعقاب على ا
  .مرؤوسیه
عن الرئیس السلمي،  بذلك قد یكون مصدر هذه المسؤولیة، إما أعمال إیجابیة تصدر 

ما عن تواطؤ متعمد ٕ فنكون أمام المسؤولیة غیر  ونكون هنا بصدد المسؤولیة المباشرة، وا
  .2المباشرة للرئیس السلمي

من محاكمات  ابتداءمرؤوسیهم  الحدیث عن مبدأ مسؤولیة القادة والرؤساء عن جرائم
یعرف "بأوامر فهناك ما الحرب العالمیة الثانیة لا یعني أن هذا المبدأ لم یعرف من قبل 

  .*1439أورلینانز" التي أصدرها الملك " تشارلز السابع" في فرنسا عام 
وتحدید المتسببین في قیام الحرب العالمیة  اتكما أكدت على هذا المبدأ لجنة المسؤولی

                                                             
كل شخص في في هذا الصدد قرر الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بأنه: " -  1

شخصیا على إصداره أمر غیر شرعي لارتكاب جریمة وفق هذا النظام الأساسي، لكن  مركز السلطة یجب إذن مساءلته
راجع في " یجب مساءلته أیضا لعدم منعه ارتكاب الجریمة، أو لعدم اعتراضه على ذلك السلوك غیر الشرعي لمرؤوسه

  .224منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، صذلك: 
  .323، المرجع السابق، صناهضته في القانون الدولي المعاصرالتعذیب ووسائل مراجع: كتاب ناصر:  -  2

Voir également : Dupuy Pierre Marie: Op.cit., p 156.   
الملك یأمر كل قائد أو قبطان أن یكون مسؤولا عن الانتهاكات واستغلال السلطة والأذى الذي تقضي أوامر أورلینانز بأن : " -  *

أن یقوم بجلب  ،برفقته، و یجب على هذا القائد متى نما إلى علمه أي شكوى بهذا الخصوصیسببه أي من الجنود الذین هم 
ذا أخفق القائد في القیام بذلك أو قام بالتغطیة على هذه الأعمال  ٕ الفاعل إلى العدالة حتى تتم معاقبته بما یتناسب مع جرمه وا

اله تمكن الفاعل من التملص أو التهرب من المسؤولیة غیر المشروعة أو تأخر عن اتخاذ الإجراءات بحقها، أو بسبب إهم
    ."فإنه سوف یكون مسؤولا عن هذه الأعمال كما لو أنه ارتكبها بنفسه، ومن ثم یعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي نفسها ،والعقـاب
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ضد  جرائم بارتكابالتي دعت إلى ضرورة محاسبة كل الأشخاص المتهمین  ،الأولى
   .الإنسانیة

ما  1945قد تضمن میثاق نورمبورغ لعام أما عن محاكمات الحرب العالمیة الثانیة ف
یفید تطبیق مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسیهم على وجه 

:  7دما نص في المادة عن 1غیر مباشر ّ الوضع الرسمي للمتهم سواء كان «منه على أن
رئیس دولة أو شخصا مسؤولا في الحكومة لن یعتبر معفى من المسؤولیة أو سببا لتخفیف 

  .»العقوبة
علیه تم التعرض لمبدأ مسؤولیة الرئیس السلمي في محاكمة نورمبورغ في أكثر من 

نفسها، أو من قبل بعض المحاكم العسكریة قضیة، سواء من قبل محكمة نورمبورغ 
الذي یعطي  10، التي تم إنشائها بمقتضى قانون مجلس الحكم رقم )كالأمریكیة والفرنسیة(

لكل دولة من دول الحلفاء الحق في ملاحقة المتهمین الآخرین الذین یلقي القبض علیهم في 
نذكر منها : قضیة وزیر الداخلیة  –الأراضي التي تحتلها هذه الدول، من ثم مقاضاتهم 

"فرك"، قضیة رئیس شرطة أمن الرایخ "كابتن برنر، قضیة الرهائن، قضیة الأوامر العلیا 
  .2قضیة "روشلن"

حجر الزاویة في تطور  1946" لعام طوكیو"محاكمات الشرق الأقصى كما اعتبرت 
من حكمها  انطلاقاالقانون الدولي الجنائي فیما یتعلق بتطبیق مبدأ مسؤولیة الرئیس السلمي، 

 بارتكابإذ تعتبر هذه الأخیرة أول محاكمة لمتهم  *الصادر في قضیة الجنرال "یاماشیتا"
 ،ء بتطبیقه غیر المباشرإلى مبدأ مسؤولیة القادة والرؤسا استناداجرائم دولیة تتم الإدانة فیها 

الجرائم الدولیة  ارتكابالمتمثل في عدم قیام الرئیس أو القائد "یاماشیتا" بما یلزم لمنع 
                                                             

1 - Voir : Ternon Yves: Op.cit, p 34. 
  . 140 –139ص ص ،المرجع السابق: راجع كذلك : العشاوي عبد العزیز

أنظر كذلك: مشروع مدونة الجرائم  .80-74ص ص ،المرجع السابق :حول هذه القضایا راجع: ثقل سعد العجمي -2
  .1996لعام وأمنها  البشریةالمخلة بسلم 

  . 09/10/1944منذ  یش الیاباني في الفلبینكان الجنرال یاماشیتا قائدا أعلى للج -  *
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  .بوساطة مرؤوسیه أو معاقبتهم بعد ذلك
التي كلفت بمحاكمة القائد بعد أن في هذا الصدد قررت اللجنة العسكریة الأمریكیة 

إن شخصا مثل یاماشیتا وما لدیه من «: 1یليبما  25/09/1945ألقي القبض علیه في 
أن یعلم بوقوع مثل هذه الجرائم التي كانت  علیه كان یجب ،خبرة كبیرة وصلاحیات واسعة

 إلى أزمان طویلة امتدتإذ  ارتكابها استغرقهسواء بالنسبة إلى الزمن الذي  الانتشارواسعة 
ي أماكن كثیرة، وهذا یستلزم القول أن فیه أین ارتكبت ف ارتكبتأو بالنسبة إلى المكان الذي 

ما أنّ  بارتكابه كان یعلم "یاماشیتا" إما أنّ  ٕ ه كان قد أمر بنفسه هذه الجرائم ولم یفعل شیئا، وا
  .»بارتكابهاوبشكل سري 

یتضح مما سبق أن اللجنة لم تشترط ضرورة وجود علم حقیقي لدى المتهم بالجرائم 
 بالاستناد اكتفتمعهم في القصد الجنائي بل  اشتراكهى المرتكبة من قبل مرؤوسیه للدلالة عل

إلى منصب المتهم وخبرته وصلاحیاته الكبیرة، وكون الجرائم المرتكبة من قبل جنوده واسعة 
  .بارتكابهامما یفترض علمه بها أو أمره  الانتشار

یات الدولیة بنصوص تقر بمبدأ مسؤولیة تفاقبالإضافة إلى ذلك جاءت العدید من الا
لاهاي لعام  یةاتفاقمن  3القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسیهم، أهمها ما قضت به المادة 

جنیف  یةاتفاقمن  2ف  4یات جنیف الأولى والثانیة، المادة اتفاقمن  13المادة  ،19072

                                                             
مع دراسة (مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم الدولیة التي یرتكبها مرؤوسیهم للتفصیل أكثر: راجع : ثقل سعد العجمي:  - 1

  .60- 59، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الثانیة والثلاثون الكویت، ص ص)لمحاكمة المسؤولین في النظام العراقي السابق
یكون الطرف "" على ما یلي: 18/10/1907لاهاي المتعلقة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة الموقعة في من اتفاقیة  3تنص المادة  -  2

المتحارب الذي یخل بأحكام اللائحة المذكورة ملزما بالتعویض إذا دعت الحاجة، كما یكون مسؤولا عن جمیع الأعمال التي یرتكبها 
  ". أشخاص ینتمون إلى قواته المسلحة

قوانین الحرب وحقوقها المتعلقة بقوانین الحرب الأهلیة وأعرافها الملحقة باتفاقیة لاهاي على أنه: "الاتفاقیة من  1كما تنص المادة  - 
 وواجباتها لا تنطبق على الجیش فقط، بل تنطبق أیضا على أفراد المیلیشیات والوحدات المتطوعة التي تتوافر فیها الشروط التالیة: 

 ". على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسیه ... الخ أن یكون - 

  .81لتفصیل راجع: ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص 
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لا «من البروتوكول الملحق الأول التي تنص على:  2ف  86، المادة 19491الثالثة لعام 
لیة الجنائیة و الرؤساء من المسؤ  ،یات أو هذا الحقتفاقالا بانتهاكیعفى قیام أي مرؤوس 

والتأدیبیة بحسب الأحوال إذا علموا، أو كانت لدیهم معلومات تتیح لهم في تلك الظروف أن 
مع العلم ، »أو قمعه الانتهاكمثل هذا  كابلارته كان یرتكب أو أنه في سبیله یخلصوا إلى أنّ 

 ّ على هذه المادة في قضیة  اعتمدتقد  سابقاالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا  أن
  ."سیلبسي"

ي تفاقالتي بذلت على مستوى القانون الدولي الاكذلك من المحاولات  هالجدیر بالذكر أنّ 
ما تضمنه مشروع  ،والرؤساء عن جرائم مرؤوسیهم للتأكید من جدید على مبدأ مسؤولیة القادة

في مادته  1996تقنین الجرائم ضد السلم والأمن البشریة لعام  لجنة القانون الدولي حول
122.  

فقد دعمت بدورها مبدأ المسؤولیة الجنائیة  3فیما یتعلق بالمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة
 سابقاكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا للرئیس السلمي، أین تضمن قانون إنشاء المح

حقیقة كون الأفعال «ه: التي تنص على أنّ  3ف  7نصا صریحا على ذلك في المادة 
المجرمة طبقا لنظام هذه المحكمة قد تم ارتكابها بواسطة مرؤوس لن یعفي الرئیس من 

لم أن مرؤوسیه على وشك المسؤولیة الجنائیة إذا كان یعلم أو لدیه من الأسباب ما یجعله یع
ارتكاب مثل هذا الفعل أو أنه ارتكب هذا الفعل بالفعل وأخفق في اتخاذ الإجراءات اللازمة 

  .»والمناسبة لمنع هذه الأفعال أو معاقبة مرتكبیها بعد ذلك

                                                             
بالقوات المسلحة  من أفراد المشتركة من اتفاقیات جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى 13راجع : المادة  -1

  .1949القوات المسلحة في البحار لعام  أفرادالغرقى من مرضى و البالمیدان، الثانیة، لتحسین حال الجرحى و 
   .1949جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام  اتفاقیةمن  2ف  4المادة  -
  .1996من المشروع اللجنة القانون الدولي لعام  12راجع المادة  -2
  . CPIRمن 3ف 6والمادة  CPIYمن  3ف 7راجع المادة  -3
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في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة  كما جاء النص على هذا المبدأ
حقیقة كون أي من التصرفات « ه:منه، التي تنص على أنّ  3ف  6نص المادة  فيا رواندب

من القانون الحالي قد تم ارتكابها بواسطة مرؤوس أو  4إلى  2المشار إلیها في المواد من 
الجنائیة إذ عرف أو عرفت أو توافرت أسباب  المسؤولیةتابع لن یعفي رئیسه أو رئیسها من 

لتصرفات أو االمرؤوس أو التابع كان على وشك ارتكاب مثل هذه  لدیه أو لدیها بأن معروفة
ارتكبها فعلا وأخفق الرئیس في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمعاییر العقلانیة لمنع هذه 

  .»التصرفات أو معاقبة مرتكب الجریمة
 حوصلة لكل الجهود الدولیة السابقة في مجال الإقرار بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة

للرئیس السلمي جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة شاملا ومؤكدا لمبدأ مسؤولیة 
القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسیهم سواء تعلق الأمر بالتطبیق المباشر لهذا المبدأ أو غیر 

بتنظیمین مستقلین لمبدأ  للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة النظام الأساسي فجاء، المباشر
مسؤولیة القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسیهم، أحدهما یتعلق بالقائد العسكري، والآخر 

  :1منه على النحو التالي 28في نص المادة بالرئیس المدني، وذلك 
  مسؤولیة القائد العسكري :  - أولا 

   :على النحو التاليالقواعد التي تقوم علیها مسؤولیة القائد العسكري  استخلاصیمكن 

إن هذا النص یتعلق بالقائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري،  - 1
بذلك قد تشمل هذه المسؤولیة جمیع من هم في التسلسل القیادي بدأ من أعلى 

مرورا بالضباط والجنود أو حتى أفراد المیلیشیات  مستویات مصدري القرارات السیاسیة
  تلك الجرائم. ارتكبواأو المدنیین الذین 

سلطة أو رقابة لیجب أن یمارس القائد العسكري أو من یحل محله قانونیا أو واقعیا  - 2
مخالفات جسیمة  ارتكبواسواء كانت مباشرة أولا على المرؤوسین الذین یكونون 

                                                             
1 -  Voir : Art 28 Al 1  du statut de Rome de la C.P.I. 

  . 85راجع كذلك: القاسمي محمد حسن: المرجع السابق، ص 
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بین القائد   Lien de subordinationأي وجود رابطة رئاسیة للقانون الدولي الإنساني،
  .العسكري أو الرئیس الذي یحل محله والمرؤوس

فإن تطبیق نظام مسؤولیة الرئیس التسلسلي لا یخضع فقط إلى سلطاته  ،بناء علیه
بل یخضع كذلك إلى سلطات القیادة والرقابة ، )DE JURE(الرسمیة المخولة له قانونا 

أي السلطات الواقعیة ولیست الرسمیة التي  (DE FACTO) ه في الواقع المخولة ل
  .1یمارسها أو بالجمع بین كلیهما فتقوم المسؤولیة

علاقة سببیة بذلك یكون النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد اشترط وجود 
خفاق الرئیس أو القائد في ممارسة سلطته علیهم فلو  ارتكاببین  ٕ المرؤوس للجرائم وا

على سلوك مرؤوسه بشكل مناسب لما  2أن الرئیس أو القائد مارس دوره في الرقابة
   .3وقعت منهم هذه الجرائم

لا یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعماله مسؤولا جنائیا عن جرائم  - 3
ون على علم أو یفترض أنه قد علم بسبب الظروف السائدة في لم یك ما ،مرؤوسه

الجرائم المحددة بموجب  ارتكابذلك الوقت أن مرؤوسیه یرتكبون أو على وشك 
هذا العلم یؤكد حقیقة أن مبدأ  واشتراط ،4النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

                                                             
  .104عربي عبد الرزاق: المرجع السابق، ص -  1
في قضیة  CPIYفي هذا الصدد نشیر إلى رأي المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا  - 2

فاع بأن  1997جانفي  20المؤرخ في  مجلس دفاع كرواتیا في رده " رئیس BLASKIC"بلاسكیتش" " فع الذي أبداه الدّ عن الدّ
العسكري على القوات الخاضعة لسیطرته لا تشمل واجب معاقبتهم في حالة ارتكابهم أفعالا إجرامیة، فأجاب  سلطات القائد

المدعي العام: "بأن سلطة الرقابة التي یمارسها القائد العسكري على قواته تشمل أیضا واجب معاقبة مرتكبي الجرائم من 
 قواته، انظر:

Le procureur c/Tihomir Blaskic, affaire N° IT-95-14T, arrêt du 03/03/2000, par 66, In 
http://www.city.org/x/cases/Blaskic/acjug/fr/bla-aj04072f.pdf.    

  راجع في ذلك :  -  3
DE Andrade Aurélie : "Les supérieurs hiérarchiques", In Hervé Acensio et autre … (sous la direction) " droit 
pénal international " ouvrage collectif, éd. A. Pedone, France, 2000, p208. 
4 - Voir Art 6-7-8 du statut de Rome de la C.P.I  
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لى إخفاق هؤولاء في أداء مسؤولیة القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسیهم یقوم أساسا ع
  .1واجباتهم في السیطرة على سلوك مرؤوسیهم

جمیع  اتخاذیجب أن یكون القائد العسكري أو من یحل محله قد أخفق أو أهمل في  - 4
إیجابي لقمع مرؤوسیه على  التزامفي جدول سلطته وهو  التدابیر اللازمة والمعقولة

حالة الجناة  ارتكابهاإتیان تلك الجرائم وفي حالة  ٕ یتخذ الإجراءات القانونیة لردعها، وا
وفق القانون والقضاء العسكریین إلى السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة طبقا 

   .2للقانون

  مسؤولیة الرئیس المدني : - ثانیا 
أو كما یسمیها البعض المسؤولیة  ،لإیضاح فكرة المسؤولیة الجنائیة للرئیس المدني

في  28الأعلى، أو مسؤولیة الرئیس الإداري، یجب الرجوع إلى نص المادة الجنائیة للرئیس 
والتي تنص على أن الرئیس المدني یسأل عن الجرائم التي   ،3فقرتها الثانیة من نظام روما

                                                             
  .115، صالسابقالمرجع  :ثقل سعد العجمي -  1

  .52ص ،المرجع السابق :ةبحسی يار تخراجع كذلك : بلم
منع جرائم مرؤوسیه أو قمعها یفرض علیه القیام ببعض التدابیر الأخرى ذات الصلة نذكر للإشارة فإن واجب القائد ب  -  2

   منها:
  التأكد من أن قواعد القانون الدولي الإنساني قد تم احترامها وأخذها بعین الاعتبار عند وضع الخطط العسكریة

  المیدانیة، وأن قواته مدربة على احترامها.
  التأكد من وجود جهاز إخبار وتبلیغ عن حوادث انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي سوف یمكن القائد العسكري

من معرفة ما إذا كانت قواته تنتهك القانون الدولي الإنساني أم لا عن طریق مراقبة ذلك الجهاز للتأكد من 
  .فعالیته

  اتخاذ بعض الإجراءات الردعیة من أجل إصلاح الأوضاع المخالفة للقانون الإنساني. بوجو  
  ضرورة مرافقة مستشارین قانونین مختصین مع القادة العسكریین، لتطبیق واحترام المعاییر العالمیة للقوانین

ونیة في حینها لهؤولاء الإنسانیة مع وجودهم كذلك على مستوى قیادات أركان الجیوش قصد تقدیم الاستشارة القان
 القادة. 

- 324، المرجع السابق، صالتعذیب ووسائل مناهضته في القانون الدولي المعاصرراجع: كتاب ناصر: راجع في ذلك: 
325.  

3 -Voir Art 28 Al 2 du statut de Rome de la C.P.I.  
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ومنها الجرائم ضد  5یرتكبها مرؤوسیه المحددة في النظام الأساسي للمحكمة في المادة 
  .التبعیةالإنسانیة على أساس علاقة 

كما هو الحال بالنسبة لمسؤولیة القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعماله، فإن 
بعض شروط هذه المسؤولیة هي نفسها التي یجب أن تتوفر للقول بمسؤولیة الرئیس المدني 
عن جرائم مرؤوسیه غیر أنه هناك مسألتین تعتبران بمثابة فارقا جوهریا في الشروط التي 

  رها عند مساءلة الرئیس المدني وهما: یجب تواف
التي مفادها أن الرئیس المدني یعلم  :تتعلق بالركن المعنوي للجریمة المسألة الأولى –

ه لا یعلم فعلا أو أنّ  ،أو على وشك أن یرتكبها مرؤوسه ارتكبهافعلا بالجرائم التي 
بها، ولكن وصلته معلومات واضحة تؤكد بأن مرؤوسیه یرتكبون حالیا أو على 

  .1هذه الجرائم ارتكابوشك 
شتراط كون جرائم المرؤوس مرتبطة بأنشطة تندرج اأما المسألة الثانیة فتتعلق ب –

ّ  ،في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیین للرئیس جرائم المرؤوس تدخل في  أي أن
خلال تأدیة الوظیفة، وهذا ما یتفق مع  منإطار العلاقة الوظیفیة بین الطرفین 

طبیعة النظام المدني، الذي لا یفترض في الرئیس المدني السیطرة على سلوك 
مرؤوسیه خارج مكان وأوقات العمل، بخلاف النظام العسكري الذي یعطي القائد 

  .2رة على سلوك مرؤوسیه في كل الأوقاتالعسكري الحق في السیط
كما أكدت في هذا السیاق المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا على مبدأ مسؤولیة 

سبتمبر  4الرئیس الأعلى عن الجرائم التي یرتكبها مرؤوسیه في حكمها الصادر بتاریخ 
، 1994أفریل وجویلیة ضد "جون كامبندا" الوزیر الأول للحكومة المؤقتة لرواند بین  1998

                                                             
  .540أمجد هیكل: المرجع السابق، ص -  1

  .53حسیبة: المرجع السابق، ص يراجع كذلك : بلمختار 
  .541أمجد هیكل: المرجع السابق، ص -  2
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أین أشارت في متن الحكم بأن "كامبندا یتحمل المسؤولیة على أساس تقصیره في أداء واجبه 
  .1الجرائم" ارتكابالتدابیر اللازمة لمنع المرؤوسین من  باتخاذ

لا تنفي مسؤولیة  السلميلرئیس الجنائیة الدولیة لمسؤولیة الما یجب ملاحظته هو أن 
، هذه المسألة التي أثارت نقاشا كبیرا في الفقه الجنائي بتنفیذ تلك الجرائم ات التي قامتالقو 

، هذا ما 2من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 33الدولي، والذي حسم بنص المادة 
   .سوف نراه في المطلب الثالث من هذا الجزء

  الفرع الثالث:

  الاشتراكالمسؤولیة الجنائیة الدولیة التبعیة ب

ها جرائم دولیة فإنها عادة ما ترتكب عن طریق سیاسة اعتبار الجرائم ضد الإنسانیة ب
بسلسلة من  الاستعانةومنهجیة مخطط لها مسبقا من قبل سلطات الدولة عن طریق 

 الأشخاص الرسمیین وغیر الرسمیین الذین قد ینطبق علیهم مركز الفاعل والمساهم الأصلي 

Coauteur رأو الفاعل مع الغی, Auteur  فیتحمل المسؤولیة الجنائیة الشخصیة الدولیة
المباشرة، كما قد ینطبق علیه مركز المساهم بالتبعیة أو الشریك الذي یساعد أو یحرض أو 

الجریمة فیتحمل المسؤولیة الجنائیة  لارتكابأو أي شكل أخر بقصد مشترك  ،یقوم بالإغراء
  همنا من خلال دراستنا في هذا الفرع.، وهذا ما ی*الدولیة الشخصیة غیر المباشرة

                                                             
1 -  Le procureur c/Jean Kambanda, affaire N° ICTR-97-23-S. Condamnation du 04/09/1998 
relatif à la requête de l’appelant Jean-Kambanda en admission de nouveaux moyens de 
preuves, par 140, In : www.francerwandagenocide.org/spip.php?article771  

  .101ص ،المرجع السابق :راجع كذلك : حماز محمد
  روما.نظام من  33راجع: نص المادة  -  2
، أما عن طریق شخص أخر أو ما یسمى الفاعل مع الغیر Compliceیطلق على من یرتكب الجریمة بالاشتراك مع شخص آخر  -  *

Auteur ،التعذیب ووسائل مناهضته في القانون ، وهؤلاء یتحملون المسؤولیة الجنائیة الدولیة بالتبعیة، راجع في ذلك:  كتاب ناصر
  .340السابق، ص، المرجع الدولي المعاصر

  .1996راجع كذلك: حولیة لجنة القانون الدولي لسنة 
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لذا  راكـالاشتتعریف  مجال في صریح ياتفاقتجدر الإشارة إلى أنه لا یوجد أي حكم 
  سوف نقوم بدراسته من خلال الاجتهاد القضائي الدولي.

   الاشتراكأركان  - أولا 
ألا وهي  ،الاشتراكنتساءل هنا حول نقطة مهمة في موضوع : الركن المادي -أ

أو أن مجرد  ،فهل یجب أن تكون هذه المساعدة مادیة ،المساعدة المقدمة من طرف الشریك
هي درجة الترابط  تقدیم التشجیع والعون كافي لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة للشریك؟ وما

  العمل الإجرامي؟  وارتكابالتي یجب أن تتوفر بین تلك المساعدة المقدمة 
القضائي كما سبق وأن قلنا وذلك من  الاجتهادذه الأسئلة  نعتمد على للإجابة على ه

 " الذي خلصت فیه المحكمةTadic -قضیة "تادیتش  خلال مجموعة من القضایا نذكر منها
یوجد في القانون الدولي العرفي، أساسا «إلى ما یلي:  ابقاسالجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 

جنائیا بسبب الأنواع المختلفة للمساهمة في التبعیة یسمح بالقول بأن شخصا ما مسؤولا 
   .»من هذا النظام الأساسي 7/1المنصوص علیها في المادة 

الفعل  ارتكابمن الضروري بالمرة أن یشارك سلوك المتهم في «ه كما أضافت بأنّ 
  . »الجریمة ارتكابالمجرد، وأن تؤثر مساهمته تلك مباشرة ومادیا في 

قد ساعد مادیا، مباشرة ومادیا في ارتكاب الغرض المشترك  « Tadic»فالمتهم ،وعلیه
  .1والمتمثل في ارتكاب الجریمة للجناة

فقد جاءت كما لشریك لوثائق القانون الدولي في مجال المسؤولیة الجنائیة الدولیة  أما
لجنة  وأحدث وثیقتین یمكن الاعتماد علیهما هما: مشروع مدونة ،غامضةسبق وأن قلنا 

والنظام  1996عام بنته م وأمن البشریة الذي تلضد السالقانون الدولي حول التقنین الجرائم 
  .3ف 25 تهالدائمة في مادالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

                                                             
1 - Le procureur c/Dusko Tadic, Op.cit., par 692. 
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د منه  3ف 2نجد المادة  1996بالرجوع إلى مشروع مدونة لجنة القانون الدولي لعام 
یسأل جنائیا كل شخص، قام وبدرایة منه بالأمر، بمساعدة أو تدعیم ارتكاب « :هتقرر أنّ 

بأي طریقة أخرى بصفة مباشرة أو بأسلوب فعال بما في  سهلجریمة من هذا القبیل أو أنه 
  .»ذلك توفیر وسائل ارتكابها

نوع تلك المساعدة، لذلك یمكن الاعتماد في ذلك على المعیارین  هذا النص لم یوضح
ما أن ذكرهما في قضیة "نادیتش"، للقول أن تلك المساعدة یمكن أن تكون إما مادیة  الوارد ٕ وا

تكتسي صورة دعم معنوي، فالتشجیعات المقدمة لفاعلي جریمة ما، یمكن أن تكون محل 
عقاب، وذلك حتى في غیاب أي عمل ملموس من طرف الشریك، ذلك إذا أدت بصفة 

  .1كاب الجریمةمباشرة ومادیة إلى المساعدة على ارت
هذه الفكرة لجنة القانون الدولي بعد ذلك بنوع من التفصیل، أثناء تعلیقها تناولت 

لقد خلصت اللجنة إلى أن «الخاص بموضوع المساعدة المقدمة بعد وقوع الجریمة بقولها: 
المساعدة أو الدّعم أو التسهیل الذي یأتي بعد وقوع الحادثة یمكن أن یشكل حالة من حالات 

  .»، إذا اتفق كل من الفاعل والشریك على ذلك الدّعم قبل ارتكاب الجریمةشتراكالا
نستخلص من ذلك أن التصرف الذي شجع بطریقة حاسمة فاعل الجریمة یكفي لیصبح 

ر على ضه منح الطمأنینة للفاعل المادي للجریمة، كما شكل له محلأنّ  ،من قبیل المساعدة
  ارتكابها.
 الاشتراكبالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فقد تطرقا إلى أحكام  أما

على وفق هذا النظام الأساسي « 2ج.د والتي جاء فیها: 3ف  25من خلال نص المادة 
  یسأل الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب عن... 

هذه  ارتكابتقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل أخر لغرض تیسیر  -ج
  .ارتكابها، بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابهاالجریمة أو الشروع في 

                                                             
  .121المرجع السابق، ص :غربي عبد الرزاق -  1

2 -Voir Art 25 par 3 du statut de Rome de la CPI. 
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المساهمة بأیة طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص، یعملون بقصد مشترك  - د
  ، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم: ارتكابهاهذه الجریمة أو الشروع في  بارتكاب
إما بهدف تعزیز النشاط الإجرامي أو النیة الإجرامیة للجماعة إذا كان هذا النشاط  -1

  .المحكمة اختصاصجریمة تدخل في  ارتكابأو الغرض منطویا على 
  .»الجریمة لدى هذه الجماعة ...  ارتكابأو مع العلم بنیة  -2

وما أوسع حسب نظام ر  الاشتراكیتضح من النص السابق أن الصیغة المستعملة في 
، هذه الأخیرة التي 1996من تلك المستعملة في مشروع مدونة لجنة القانون الدولي لعام 

تحصره في الدعم أو تقدیم العون الذي یسهل بصفة أكیدة، ویساعد الفاعل مباشرة وبصفة 
التحریض والمساعدة بأي شكل أخر من قبیل  اعتبرالجریمة، فنظام روما  ارتكابقیمة في 

  .شتراكالاأعمال 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  25من خلال ذلك یظهر لنا جلیا أن المادة 

الدولیة، وعلى غرار مشروع لجنة القانون الدولي تأخذ بالمساعدة المادیة أو المعنویة على 
 .السواء لتقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة للشریك

  سابقافي الأخیر فإن غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 
القضائي لما بعد  الاجتهادلخصت المبادئ المستخرجة من القانون الدولي العرفي من خلال 

 ارتكابالحرب العالمیة الثانیة كما یلي: "أن المساعدة یجب أن تكون ذات أثر بالغ في 
یتطلب مساعدة مادیة، تشجیعات أو  كها ترى "بأن الركن المادي للإشتراالجریمة "كما أن

   .1الجریمة" ارتكابدعما معنویا ذو أثر في 
: الهدف الرئیسي من خلال دراستنا لهذا الركن لإثارة المسؤولیة الركن المعنوي -ب

إذا كان من الضروري أن یتقاسم هذا الأخیر الركن هو معرفة ما  ،لیة لشریكو الجنائیة الد

                                                             
  .124-123ص ص ،المرجع السابق :غربي عبد الرزاق :راجع -  1
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المعنوي مع الفاعل، أي نیة ارتكاب الجریمة، أو أن مجرد العلم أن أعماله تلك من شأنها أن 
 تساعد الفاعل على ارتكابها، فیكون ذلك كافیا لتكوین العنصر المعنوي للجریمة.

أن شرط إلى من القضایا القضائي الدولي من خلال مجموعة  الاجتهادفي ذلك یشیر 
 ّ الشریك  أو عنصر العلم دون النیة بالنسبة للشریك كاف لقیام مسؤولیته الجنائیة، أي أن

  .1الجریمة ارتكابیجب أن یعلم بأن أعماله من شأنها أن تساعد الفاعل الأصلي على 
في حكمها الصادر في قضیة  سابقاالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  اجتهادخلص 

إلى أن "معیار الركن المعنوي المستخلص من محاكمات ما بعد الحرب   "Tadic-" تادیش
ذلك بقرار متعمد أي نیة  ارتباطإضافة إلى  ،الاشتراكالعالمیة الثانیة كان الوعي بأعمال 

  .2المشاركة"
هي أن الركن المعنوي  ،سابقاالقاعدة التي تبنتها المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 

وبالتالي فإن  ،الجریمة عن قناعة ارتكابیتمثل في المساهمة في  الاشتراكالمستلزم في 
  ونیة المشاركة في الجریمة. ،الاشتراكمعیار الركن المعنوي هما عنصرا العلم بأعمال 

ائم د من مشروع لجنة القانون الدولي حول مدونة الجر  3ف 2هذا ما أكدته المادة 
المساعدة المقدمة مع العلم « بأن:والتي تقضي  ،1996المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها لعام 

  .»بالأمر یكونان الركن المعنوي الضروري
إن الفرد الذي یوفر نوعا من الدعم دون علمه أن «كما أضافت اللجنة في ذلك بقولها: 

  .3»الجریمة، لا یمكن أن یكون محل مساءلة جنائیة ارتكابهذا الدعم سیسهل 

لم یتم النص  ما" فیها:من نظام روما الأساسي والتي جاء  30هذا ما صاغته المادة 
المحكمة،  اختصاصجریمة تدخل في  ارتكابعلى خلاف ذلك لا یسأل الشخص جنائیا عن 

                                                             
  .342ص ،، المرجع السابقالتعذیب ووسائل مناهضة في القانون الدولي المعاصر :كتاب ناصر -  1

2 - Voir : Le procureur c/Dusko Tadic, op cit., par 692 : Le tribunal a déclaré que ; " l’élément 
moral exigé pour la complicité, consiste en le fait de participer sciemment à la préparation 
d’un crime" 

  .1996أنظر: حولیة لجنة القانون الدولي لعام  -  3
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ن المادیة مع توافر القصد إذا تحققت الأركا ولا یكون عرضة للعقاب على هذه الجریمة إلاّ 
  .والعلم"

  التمییز بین الفاعل والفاعل مع الغیر والشریك في الجرائم ضد الإنسانیة:  - ثانیا 
محتشد " ففي قضیة ،القضائي في هذا المجال الاجتهادعلى  الاعتمادیمكننا كذلك 

لمجلس  10التي فصلت فیها المحكمة العسكریة الأمریكیة تطبیقا للقانون رقم  ،1"داشوه
 ّ محتشد "كل المتهمین كانوا یشغلون مراكز في السلم التسلسلي الذي یدیر  المراقبة، فإن

المباشر في العنف، أما  لاشتراكهم، فبعض هؤولاء المتهمین كان محل متابعة نظرا "داشوه
ّ  إلاّ  ،كانوا الرؤساء السلمیینهم البعض الأخر بسبب أنّ  الحقیقي للتهم مبني على  الأساس أن

یذاء وتعذیب المساجین انصیاعاكون المتهمین قد تصرفوا  ٕ   .منهم إلى خطة مشتركة لقتل وا
كشف على ثلاثة عناصر من الضروري  تقریرا،في ذلك وضعت لجنة الأمم المتحدة 

  وهي: 2توافرها لثبوت الإدانة في كل حالة
مختلف الجرائم المنسوبة  وارتكابوجود نظام یستهدف إساءة معاملة المساجین  - 1

  .للمتهمین
  علم المتهمین بطبیعة هذا النظام. - 2
أن كل واحد منهم بسبب سلوكه یكون قد هیأ الظروف المواتیة أو ساعد أو  - 3

   .شجع أو ساهم في تطبیق ذلك النظام
فیه، فالمتهمین  اشتراكهمتهم بسبب  بثبوت وجود هذا النظام فإنه كان یمكن إدانة أي

وظیفة كل واحد منهم، تمت إدانتهم وكانت العقوبات المحكوم بها علیهم تتم  اختلافوعلى 
  في درجات المساهمة. اختلافعن 

                                                             
  .60-59ص ص ،المرجع السابق :حسیبة يأنظر : بلمختار  -  1
  .117ص ،المرجع السابق :أنظر: غربي عبد الرزاق -  2
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ختلاف بین مركز الفاعل مع الغیر وبین مشاركین أو مساهمین بذلك كان لهذا الا
وجود علاقة سببیة بین عمل الفاعل مع الغیر وعمل أصلیین فیها أمرا بدیهیا للقول بضرورة 

أو على الأقل أن یكون لعمل الشریك  ،الفاعل الذي أدى الجریمة والمتمثل في قتل المعتقلین
  .1مع الغیر تأثیرا مباشرا وحاسم بما یسمح بتكوین الركن المادي

الغیر، أو ما كان شخصا ما فاعل أو فاعل مع  تأسیسا على ذلك فإنه لتحدید ما إذا
ه كشریك، أو عدم مساءلته جنائیا تماما، فإنه من المهم إثبات أن اعتبار كان یجب  إذا
لكنه قدم   فیهافإن لم یشارك  ،كان یتقاسم الغرض المقصود من الجریمة المتهم لشخصا

  .2الاشتراكعلى أساس  إدانتهعندئذ یمكن  بذلكمع علمه  ،مساعدة ودعما أیا كان نوعه

لام، والشریك هو كل من یقدم یة للآخر فإن الفاعل هو كل من یخضع الضحبمعنى أ 
والمساهم هو كل  الجرائم ضد الإنسانیة، ارتكابالمساعدة المادیة والمعنویة مع علمه بشأن 

عطاء الأوامر والتحریض، ویبقى الفاعل مع  ٕ من یشارك في الركن المادي من تخطیط وا
  .3الجریمةرتكاب االغیر الذي ساهم عمدا في 

ومع التطورات والطرق الجدیدة لممارسة الجرائم ضد الإنسانیة وتقسیمها بین عدة  بذلك
كل من الفاعل والفاعل مع الغیر مسؤولین جنائیا  اعتبارأشخاص، دفع بالقانون الدولي إلى 

هذه الجرائم  ارتكاببصفة متوازیة، أي أن كل الأشخاص الذین ساهموا بأي طریقة كانت في 
   .بصفة متساویة نولیمسؤ 

                                                             
  .60ص ،المرجع السابق :حسیبة يبلمختار  -1

  .120، صالسابق المرجع :الرزاقراجع كذلك: غربي عبد 
  .111ص ،المرجع السابق :بیومي حجازي عبد الفتاح :راجع -2
  .343ص ،، المرجع السابقالتعذیب ووسائل مناهضة في القانون الدولي المعاصر :كتاب ناصر -3
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  المبحث الثاني
  محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة

مر القضاء الدولي بعدة تجارب فیما یخص متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة 
 تختلف كل تجربة باختلاف النظام الأساسي للمحاكم فیما یتعلق بالجوانب الإجرائیة للمحاكمة.

  تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:  ارتأیناعلى ذلك 

نتناول في المطلب الأول: النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة 
  .ئم ضد الإنسانیةالمحاكمة مرتكبي الجر  قانونیة خاصة كآلیةنورمبورغ ل

یوغسلافیا سابقا أما المطلب الثاني فخصصناه لدراسة النظام الأساسي لمحكمتي 
لنخلص في المطلب  ،لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة مؤقتةلیة قانونیة آك ورواندا

قانونیة دائمة  كآلیةروما لالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  اعتبارالثالث إلى 
  .لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة

  المطلب الأول
قانونیة  كآلیةنورمبورغ لالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة 

  *لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیةخاصة 

إن الألمان ساهموا في «والذي جاء فیه:  ،19431أكتوبر  30من تصریح  انطلاقا
أو الذین  ،تییناالكرو  القرویین، النرویجیین، البلجیكیین، الهولندیین، إعدام الرهائن الفرنسیین،

                                                             
نورمبورغ وسارت على طریقها فیما تعتبر امتدادا طبیعیا لمحكمة  1946إن المحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة بطوكیو لعام  - *

یتعلق بالاختصاص أو الإجراءات أو نظام المسؤولیة،كما أنها أقرت المبادئ القانونیة التي أرستها محكمة نورمبورغ وطبقتها لذلك 
الجرائم ضد  ارتأینا دراسة النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ كنموذج فیما یتعلق بالاختصاص أو بإجراءات متابعة ومحاكمة مرتكبي

  الإنسانیة أمام المحاكم العسكریة.  
، واكتشاف الجرائم المرتكبة في الأقالیم المحتلة قرر الحلفاء تنفیذ مشروع تم التفكیر فیه منذ سنوات،یتعلق 1945ماي  8بعد استسلام الألمان في  -  1

  . 1943أكتوبر  30ریح بمحاكمة المسؤولین الرئیسیین أمام محكمة حرب، وهو ما ظهر جلیا من خلال تص
 راجع في ذلك : 

Moreau De Vache Philippe : Vers une justice pénale internationale, R-P-I, 1998, P 37. 
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 استرجعتالتي  ا وفي أقالیم الإتحاد السوفیاتي،قامت في بولونیساهموا في جرائم القتل التي 
هم سیقتدون إلى أماكن جرائمهم أین علیهم أن یعلموا أنّ  في الوقت الحاضر من العدو،

وعلى الذین لم یلطخوا أیدیهم بعد... الأبریاء أن  ،عذبوهاسیحاكمون من قبل الشعوب التي 
نات لأنه من المؤكد أن القوات الثلاثة المتحالفة ستتبعهم یعرفوا ما الذي ینتظرهم إذا أصبحوا جُ 

  .»وتضعهم بین أیدي متهمیهم كي تطبق العدالة ،إلى أخر نقطة في الأرض
وهو  أن الحلفاء مصممین على محاكمة مجرمي الحرب أینما كانوا مما سبق یظهر لنا 

لندن المتعلقة بإنشاء أول محكمة  یةاتفاقعند توقیع  1945 أوت 08ما تقرر فعلا في 
علیه نتساءل عن الدور الذي لعبته هذه ، "محكمة نورمبورغ"وهي  عسكریة دولیة في التاریخ،

  ؟ الأخیرة في مجال محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة
خصصنا الفرع الأول لإبراز تشكیل  قسمنا المطلب إلى ثلاث فروع، ،للإجابة على ذلك

ها، أما الفرع الثاني نتناول فیه إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة عن اختصاصو  المحكمة
   .الموجهة إلى المحكمة في الفرع الثالث والانتقاداتأهم النتائج  استخلاصالمحكمة، وصولا إلى 

  الفرع الأول
  اتهااختصاصتشكیل المحكمة و 

  تشكیل المحكمة - أولا
من أربعة قضاة أصلیین هم : القاضي  1من اللائحةتتألف المحكمة طبقا للمادة الثانیة 

 Donnedieu-Deفابر  دي الفقیه دوندیو ،من الولایات المتحدة الأمریكیة " Pidale-"بیدال

Vabres نیكیتنشكو  والفقیه ،من فرنسا"Nikitchenko،ویرأس المحكمة  " من الإتحاد السوفیاتي
  ."Laurenceالقاضي الإنجلیزي "لورانس 

                                                             
على لائحة تلحق بها وتعتبر جزء متمما لها وتتضمن النص على المسائل المتعلقة  1945أحالت اتفاقیة لندن لعام  -  1

 7مادة موزعة على  30تتضمن هذه اللائحة  الإتباع أثناء المحكمة والإجراءات الواجبةبتشكیل المحكمة باختصاصاتها 
  .172ص ،المرجع السابق :أبواب، للتفصیل أكثر راجع: الفار علي عاشور
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   :ات المحكمةاختصاص - ثانیا
   1ات المحكمة على النحو التالي:اختصاصمن النظام  6حددت المادة 

فلقد حدد بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین لدول المحور  ها الشخصي،ختصاصبالنسبة لا
  .من النظام 5إحدى الجرائم الدولیة الواردة ذكرها في المادة  ارتكبواروبي الذین و الأ

  أعلاه الجرائم التالیة :  6ها النوعي أو الموضوعي فهو یشمل وفقا للمادة اختصاصأما عن 
  ....- أ

  ...- ب
 وهي عبارة عن أفعال القتل العمد )6الفقرة ج من المادة (الجرائم ضد الإنسانیة  -ج
وغیرها من الأعمال غیر الإنسانیة المرتكبة ضد السكان المدنیین قبل  والاسترقاقوالإبادة 

أثنائها، وكذلك الإضطهادات لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة، سواء كانت تلك الحرب أو 
   .الأفعال مؤثمة ومجرمة وفقا للقانون الداخلي للدولة المنفذة أولا

 اقترفتهاالتي ضد الإنسانیة المحكمة الزماني، بالنظر في الجرائم  اختصاصكما حدد 
 انتهاءناه أن الجرائم التي وقعت قبل أو بعد مع الألمان في فترة الحرب العالمیة الثانیة،

  .2للمحكمة علیها اختصاصالحرب فلا 
نما یمتد لیشمل كافة الأقالیم  المكاني فلم یحدد بنطاق إقلیمي معین، ختصاصأما الا ٕ وا

   .فوقها جرائم ضد الإنسانیة خلال الحرب العالمیة الثانیة ارتكبتالتي 
  الفرع الثاني

  والأحكام الصادرة عن المحكمةإجراءات المحاكمة 
  :إجراءات المحاكمة - أولا 

  لیة تحریك الدعوى الجزائیة:آ -أ
الأصل هو أن المدعي العام هو الذي یقوم بالمتابعات الجزائیة ،و الإدعاء العام في 

من لائحة محكمة  14بل أوجبت المادة  3محكمة نورمبورغ لم یقتصر على شخص واحد
جنة خاصة تسمى "لجنة التحقیق والملاحقة" وهي تتكون من ممثل نورمبورغ ضرورة تشكیل ل

                                                             
  المرفق بنظامها الأساسي. 1945من لائحة محكمة نورمبورغ لعام  6أنظر المادة  -  1
  9- 91ص ص ،2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  لیة وتطور القانون الدولي الجنائي،المحكمة الجنائیة الدو عیتاني زیاد:  -2
  من لائحة محكمة نورمبورغ المرفقة بنظامها الأساسي. 14 أنظر المادة -3
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تعین كل دولة ممثلا للنیابة ونائبه یمثلون منفردین أو مجتمعین  ،لكل دولة من الدول الأربع
   .الإدعاء العام أمام المحكمة

، أین یمارس من الاتهامبالتالي فإن محكمة نورمبورغ، تتبع النظام الأنجلوسكسوني في 
  .1الاتهامالنواب مهمة التحقیق و إعداد صكوك  خلاله

  :ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمین -ب

م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة لنورمبورغ على الاعتراف االنظ صحر   
بوصفه دائما الطرف الضعیف في المعادلة لحمایته من  2ببعض الحقوق والضماناتللمتهم 

أي تعسف قد یتخذ ضده، نتیجة لتعرضه لإجراءات خطیرة مثل إلقاء القبض علیه أو حبسه 
  أو تفتیش منزله.

  :  إجراءات سیر المحاكمة -ج

من اللائحة  17علیه جاءت المادة  یتم التقاضي أمام المحكمة على مرحلة واحدة،
   .3المحكمةمحددة سلطات 

  

                                                             
  .33ص ،، المرجع السابقالمركز القانوني للأفراد بموجب القانون الدولي المعاصر :راجع كتاب ناصر -1

  من لائحة محكمة نورمیورغ الملحقة بنظامها الأساسي نذكر ما یلي: 16من بین هذه الضمانات حسب نص المادة   2 -
 حق المتهم في إحاطته بما هو منسوب إلیه  
 للمتهم صورة من ورقة الاتهام، وكل الوثائق الملحقة بها مترجمة إلى اللغة التي یفهمها، وذلك قبل موعد  تسلیم

  المحاكمة بمدة معقولة. 
على مبدأ المحاكمة  1996لعام أكدت مدونة لجنة القانون الدولي حول الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها للإشارة 

  :نصوص التالیةالعادلة للمتهمین من خلال ال
  المتعلقة بالضمانات القضائیة للمتهم. 10المادة  
  المتعلقة بقاعدة عدم جواز محاكمة شخص مرتین عن جریمة واحدة. 11المادة  
  عدة عدم الرجعیةاة بققالمتعل 12المادة.  

  من لائحة محكمة نورمبورغ الملحقة بنظامها الأساسي. 17راجع المادة  -3
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في حالة المحاكمة الحضوریة بعرض  1تبدأ إجراءات سیر المحاكمة أثناء الجلسات
متهم عما إذا في الجلسة، یخیر قضاة المحكمة كل  الاتهامإذ یقرأ صك  قضیة تلو الأخرى،

   .2كان سیدافع عن نفسه كمذنب أو غیر مذنب
تقریرا تمهیدیا یتضمن مطالبها، ثم تسأل المحكمة  )الإدعاء العام(تلقي النیابة العامة 

 ُ ا بعدها ـن تقدیمها، وتقضي في شأن قبولهبعد ذلك النیابة العامة والدفاع عن الأدلة التي ینو
والدفاع بالرد إذا  الاتهامبعد ذلك ، وشهود الدفاع، یتقدم الاتهامتستمع المحكمة إلى شهود 

وجیه أي سؤال ترى فائدته إلى أي شاهد أو أي أذنت له المحكمة بذلك یجوز للمحكمة ت
بعدئذ  *والدفاع مناقشة أي شاهد أو أي متهم للاتهامكما یحق  وفي أي وقت تشاء، متهم،

وتأیید التهمة،لكل متهم أن یدلي لمساندة  )النیابة العامة( الاتهامویلیه  یقوم الدفاع بالمرافعة،
  دور الحكم.بتصریح للمحكمة كأخر إجراء قبل المداولة وص

                                                             
  من لائحة محكمة نورمبورغ الملحقة بنظامها الأساسي أجازت أن تكون المحاكمة غیابیا. 12المادة  علما أن -1
  .من لائحة محكمة نورمبورغ الملحقة بنظامها الأساسي 24المادة  -2

  دفاعهم أثناء المحاكمة بعدة اعتراضات أو دفوع نذكر أهمها :للإشارة فقد یتقدم المتهمون و  -  *
ّ  اعتبر الدفاع أن محكمة نورمبورغ غیر مختصة قانونا بمحاكمة المتهمین المحالین إلیها، -1 ه لا تعبر عن إرادة لأن

نما تعبر عن إرادة الدول المنتصرة  ٕ المجتمع الدولي وقت إنشائها ولا تتضمن قاعدة من قواعد القانون الدولي، وا
   فقط.

شخاص القانون الدولي ولیس الأفراد، ولا یمكن أن یكون الفرد یقوم الدفع الثاني على اعتبار الدولة هي من أ -2
  هذه الأخیرة فقط هي صاحبة السیادة والمسؤولة.  ،مسؤولا عن عمل الدولة

أما الاعتراض الثالث فیتعلق بمبدأ الشرعیة، الذي یعني عدم ملاحقة شخص أو توقیع عقوبة علیه إلا عن فعل  -3
  قرر له عقوبة محددة. سبق واعتبره المشرع الدولي جریمة، و 

، أن لا تطبق قواعد التجریم )لاعقوبة إلا بنص(من الآثار الهامة التي تترتب على مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات  -4
والعقاب على أفعال سابقة على نفاذها، أي ضرورة أن لا تطبق بأثر رجعي وبالرجوع إلى المادة السادسة من 

، وتطبق 8/8/1945الجرائم الدولیة التي تقع بعد نفاذ اللائحة أي بعد  محاكمة نورمبورغ نجدها تنص على بعض
  على أفعال ارتكبت قبل نفاذها. 
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   :الأحكام التي تصدرها المحكمة - ثانیا 
الأحكام التي أصدرتها محكمة نورمبورغ العسكریة الدولیة سواء بالإدانة أو البراءة كانت 

ه تستطیع المحكمة كما أنّ  ،1للاستئنافوغیر قابلة للطعن فیها أي غیر قابلة  مسببة ونهائیة،
ها أو أیة عقوبة أخرى تقدر أنّ  )الإعدام(أن تحكم على المتهمین الذین أدانتهم بعقوبة الموت 

  .2عادلة
مجلس الرقابة على  اكتشففي حالة إدانة أحد المتهمین والحكم علیه،ثم بعد ذلك 

ه یرسلها إلى لجنة الإدعاء فإنّ  ،ألمانیا أدلة جدیدة یعتبرها تشكل تهمة جدیدة ضد هذا المتهم
من اللائحة لكي تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة  14والتحقیق المنصوص علیها في المادة 

  .3في مصلحة العدالة
بدأت محاكمتهم في  4مجرما 24أصدرت محكمة نورمبورغ أحكاما بعقوبات متفاوتة على 

  .في مدینة نورمبورغ الألمانیة 1946أكتوبر  1واستمرت إلى غایة  ،1945أكتوبر  18
ه في حالة الإدانة بالنسبة لتنفیذ تلك الأحكام، فقد نصت لائحة المحكمة على أنّ  أما

  تنفذ أحكام المحكمة وفقا لأوامر مجلس الرقابة على ألمانیا الذي تكون له سلطة تخفیف 
  

                                                             
  من لائحة محكمة نورمبورغ الملحقة بنظامها الأساسي. 26المادة  -1
  محكمة نورمبورغ الملحقة بنظامها الأساسي. من لائحة 27المادة  -2
  المرفقة بنظامها الأساسي. محكمة نورمبورغ من لائحة 24المادة  -3
منهم أما  22متهما إلا أنه لم یمثل أمامها إلا  24كان عدد المتهمین الذین أدانتهم محكمة نورمبورغ هم  نه إذافإللإشارة  -4

أحمد:  فالأول انتحر في السجن قبل المحاكمة والثاني تمكن من الهرب: راجع في ذلك بشارة موسى الاثنین الباقون،
  .220ص ،المرجع السابق الجنائیة للأفراد، المسؤولیة

   تتمثل تلك الأحكام في: 
  كان أحدهم غیابیا متهما 12الحكم بالإعدام على.   
  متهمین 3الحكم بالسجن المؤبد على.   
  من المتهمین 2سنة على  20الحكم بالسجن لمدة.   
  سنة على أحد المتهمین 15الحكم بالسجن لمدة.  
  على أحد المتهمینسنوات  10الحكم بالسجن لمدة.  
  من المتهمین 3الحكم بالبراءة على.   
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  .1دون أن یكون له الحق في تشدیدها أو العفو عنها ،العقوبة في أي وقت أو تعدیلها
الخطوة الأولى في طریق محاكمة مجرمي  اعتبرتنورمبورغ التي محاكمة  انتهتهكذا 

هذه المحكمة بعد أن  مبادئ الجرائم ضد الإنسانیة، أین اعتمد الكثیر من رجال القانون على 
 جزء من القانون الدولي، واعتبرتها 1946دیسمبر  11علیها الأمم المتحدة في  وافقت

وكذا إعداد مشروع  ،19472نوفمبر 21في  وعهدت إلى لجنة القانون الدولي بصیاغتها
  ا.تقنین الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنه

  الفرع الثالث
  تقییم محاكمات نورمبورغ

  أراء الفقه المنتقدة لقضاء و محاكمات نورمبورغ: - أولا
  نوجزها فیما یلي:  انتقاداتوجهت لمحاكمات نورمبورغ عدة 

مما  وذلك لأن المحكمة كانت تتكون من الخصوم، مخالفتها لمبدأ حیاد القاضي: - 1
أین أصبح الخصم حكما  ومصالح المتهمین، )القضاة(یحقق التعارض بین مصالحهم 

وتماشیا  ي لذلكـمع العلم أن الأصل الممیز للقضاء هو حیاد القاض ،3في نفس الوقت
ً  مع مفهوم العدالة، أن تتشكل هذه المحكمة من قضاة ینتمون  كان من الأوفق قضاء

یكون من الأفضل أن یحاكم مرتكبوا الجرائم  وفي حالة تعذر ذلك 4لدول محایدة
  :5الدولیة أمام محاكمهم الوطنیة، وذلك یعود لعدة أسباب هي

                                                             
 مع العلم أن إعطاء مجلس الرقابة على ألمانیا حق تخفیف الأحكام، لم یكن على أساس اعتباره محكمة استئناف،لأن الأحكام كما قلنا سابقا - 1

نما أساس ذلك هو أن مجلس الرقابة یعتبر سلطة سیاسیة علیا في ٕ المركز القانوني للأفراد بموجب القانون ألمانیا : راجـع: كتاب ناصر،  نهائیة، وا
  .35، المرجع السابق، صالدولي المعاصر

2  - Mahiou  Ahmed: Op.cit., p 52. 
، ص 1997، 4العدد ، 35، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء نحو إرساء نظام جنائي دولي جدیدبلقاسم أحمد:  - 3

  .1107-1106ص
المحكمة شكلت من قضاة من الدول المنتصرة،لأن هذه المحكمة نشأت من أجل قضیة معینة،ولیس «في ذلك یعلل الفقه الفرنسي"دي فابر"  - 4

عتبار حینما یتقرر إنشاء لها صفة القضاء الدائم،وقد فرضتها ظروف معینة،ولو كانت قائمة قبل وقوع الجریمة،وكان لها ما یجب أخذه بعین الا
   »قضاء دولي لمحاكمة الإجرام الدولي،فهي إذا محكمة وقتیة ظرفیة

  .155-154راجع في ذلك : حومد عبد الوهاب: المرجع السابق، ص ص -
  .247الشیحة حسام علي عبد الخالق: المرجع السابق، ص -5
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هذه المحكمة من الناحیة الإقلیمیة لعدم تحدید المكان  اختصاصصعوبة تبریر -أ
  .اءنسبة للمجرمین العظمالجغرافي للجریمة بال

ا مع قواعد القانون الدولي اتفاقالمحاكم الوطنیة یعتبر أكثر  اختصاصالأخذ ب-ب
الشخصي عند عدم تحقق  ختصاصالا انعقادالذي یقرر  الجنائي التقلیدي،

  الإقلیمي. ختصاصالا
یعتبر ذلك الحل أكثر موافقة مع قواعد القانون الدولي الجنائي الحدیث الذي  -ج

یمكن أن یقوم بتقدیر مسؤولیة كل متهم إلا الدولة  لا إذ ینص على شخصیة العقاب،
  .نفسها التي ینتمي إلیها

 المنتصر انتقامفهي لم تكن سوى  طغیان الطابع السیاسي على الجانب القانوني:  - 2
  المنهزم. على

 ید وسیلة في بأن هذه المحاكمات لیست إلاّ «هذا ما أكده الأستاذ"سبیردوتي" بالقول : 
المنتصرین في الحرب لمعاقبة المنهزمین، فهي لا تغدو كونها عملیة أخذ بالثأر أو 

أساسا على القانون الداخلي، وخاصة القانون الجنائي  ارتكزتالقصاص، لأن المحاكمات 
  .1»للدول المنتصرة في الحرب

  2المنتقدة كذلك نذكر:  الآراءومن بین 
 رأي أحد أعضاء المحكمة وهو القاضي الأمریكي "جاكسون- "Jackson  :أین قال

لغیرنا بینما لا  بالنسبةرمیة لأن نضع القواعد لتحدید الأفعال الجُ  استعدادإننا على «
  .»نقبل أن نطبق هذه القواعد على أنفسنا

  أما الأستاذ "كیلسن– Kelsen"  ّ محكمة نورمبورغ أصدرت أحكاما من « :فیرى أن
المهمة التي وردت على القانون  الاعتراضاتعلیها بسبب  والاعتمادالصعب قبولها 

  .»أو الإقتداء الاهتمامالذي طبقته، وطریقة تطبیقه، وبذلك فهي لا تستحق 
                                                             

  .94- 93المرجع السابق، ص ص  :عبید حسنین إبراهیم صالح -  1
  .404ص : المرجع السابق،محمد م عبد الخالقعبد المنع :أنظر -  2
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  :أراء الفقه المدافع لقضاء ومحاكمات نورمبورغ - ثانیا 
  هذا الجانب الفقهي المؤید لمحاكمات نورمبورغ على ما یلي:  اعتمد

ها لم أنّ  إلاّ  ،رغم أن محاكمات الحرب العالمیة الثانیة نورمبورغ خالفت مبدأ حیاد القاضي
 الواردة في نظامها وقیامها بالتحقیقات بل طبقت أصول الإجراءات تكن صوریة أو شكلیة،

ّ  مع إعطاء ضمانات للمتهمین، وجمع الأدلة والسماع للشهود، اللازمة، والاستجوابات  كما أن
   .1فقد حضرتها وتابعتها الصحافة العالمیة منذ بدایتها إلى نهایتها المحاكمات كانت علانیة،
بمثابة نقلة حضاریة وقانونیة في مجال  محاكمات نورمبورغ اعتبرتتأسیسا على ذلك 
بها  للاهتداءوبهذا المعنى فهي تعد سابقة قضائیة دولیة تصلح  ،القانون الدولي الجنائي

  مستقبلا، هذا ما تم التأكید علیه من طرف القضاة وأساتذة القانون الدولي.
یحن الوقت بعد  لم«ه:في رأي مدافع هذه المرة أنّ  Jackson" -"جاكسونفیرى القاضي 

لإدراك مدى أهمیة تأثیر أحكام نورمبورغ على مستقبل القانون الدولي، ولكن هذه الأحكام 
   .2»جدیدة انطلاقتؤلف وثیقة مهمة سواء كانت سابقة مهمة أو نقطة 

 ّ تمثل سابقة  محاكمات نورمبورغ«بالفعل أن  اعتبر 3"إبراهیم الدراجي"الأستاذ  كما أن
وعلى الأخص بالنسبة  المعاصر، قانونیة وقضائیة دولیة غیر مسبوقة في التنظیم الدولي

إذ  ،»للمسؤولیة الجنائیة الشخصیة عن الجرائم الدولیة خاصة منها الجرائم ضد الإنسانیة
أن من أكبر المكاسب التي حققتها محكمة نورمبورغ ظهور «: "Sibertیرى في هذا الأستاذ"

  .4»وم الجرائم ضد الإنسانیةمفه

                                                             
  .248ص ،المرجع السابق: الشحیة حسام علي عبد الخالق -  1

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنها الدراجي إبراهیم ، - 2
  .888، ص2006

  .888ص المرجع نفسه،  -  3
   .441ص ،المرجع السابق :بیومي حجازي عبد الفتاح :أنظر في ذلك -  4
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الجمعیة  اعتمادما زاد من أهمیة محاكمات نورمبورغ في مجال القانون الدولي هو 
ن كانت قیمته القانونیة  ،95/1بمبادئها من خلال اللائحة رقم  *العامة للأمم المتحدة ٕ التي وا

ها محل نقاش بین رجال القانون الدولي إلاّ    بمثابة قاعدة قانونیة ملزمة. اعتبرت أنّ
أوصى به "تریجف لي"الأمین العام لمنظمة  اهو مهذا المطلب أحسن ما نختم به 

التي سارت علیها  المبادئبإدخال  1946أكتوبر  24الأمم المتحدة في تقریره المؤرخ في 
من  قصد تأمین السلام، وحمایة الإنسانب محاكمات نورمبورغ في مجموعة القانون الدولي،

جراءات تواجه جرائمهم ٕ   .حروب جدیدة، وحتى یعلم مثیرو الحروب الجدیدة بوجود قانون وا
  المطلب الثاني

 تةمؤققانونیة  كآلیةیوغسلافیا سابقا ورواندا النظام الأساسي لمحكمتي 
  لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة

  

بالمبادئ الأساسیة للإجراءات اللازمة المتعلقة بالمحاكمة  للمحكمتین جاء النظام الأساسي
ومسایرة لما عملت به سابقتیهما محكمة نورمبورغ، فقد تبنى قضاة المحكمتین لائحة القواعد 

  الإجرائیة وقواعد الإثبات، وجملة من التفصیلات التي أكملت سیر المحاكمات.

أصول المحاكمة أمام المحكمة  :ذلك من خلال الفرعین التالیین: الفرع الأول بإبرازسنقوم 
  : أصول المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا.الجنائیة لیوغسلافیا سابقا، أما الفرع الثاني

  

  

                                                             
أن الجمعیة العامة لم تخول بسن قواعد قانونیة ملزمة للدول  )1ف 13المادة (یلاحظ من خلال میثاق الأمم المتحدة  -  *

تها في حدود معینة لسد فهي تتمتع بسلطة یمكنها بموجبها فرض إراد لكن كونها كجهاز ممثلا للجماعة الدولیة، الأعضاء،
أن ترقى إلى مرتبة  نوعلیه تعتبر اللوائح التي تصدرها الجمعیة العامة بالإجماع یمك باتخاذها قرارات ملزمة، نوني،افراغ ق

  وبالتالي تكون مصدر من مصادر القانون الدولي.  التشریع الدولي،



 
 

129 
 

  الفرع الأول:
  أصول المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة  الدولیة لیوغسلافیا سابقا

  :  واختصاصها تشكیل المحكمة - أولا 
 تشكیل المحكمة:  - أ

   1تتألف المحكمة من ثلاثة أجهزة فهي تشمل:
غرفة أول درجة ( الابتدائیةالدوائر وتتألف من دائرتین للمحاكمة، دائرة للطعون: الدائرة  - 1

 5تتكون من  )الاستئنافغرفة (، والدائرة الثانیة )قضاة 3تتكون كل واحدة منها من 
قاضیا تنتخبهم الجمعیة العامة من رجال القانون المحایدین الذین  11أي یدیرهم  ،قضاة

وهم قضاة مستقلون كما تم  ،ینتمون إلى هیئات دولیة معروفة، كمحكمة العدل الدولیة
  .2)الاستئنافغرفة (رئیسا لها  "Kacici Antonio -تعیین السید "كاسیسي أنطونیو

المدعي العام: الذي یتم تعینه من قبل مجلس الأمن الدولي بناءا على ترشیح  مكتب - 2
 .سنوات، قابلة للتجدید 4الأمین العام لمدة 

یشترط فیه أن یكون على مستوى أخلاقي رفیع، ولدیه خبرة عالیة ودرایة تامة بإجراء     
 .التحقیقات

وممثل  اتهامبمثابة سلطة إذ یعتبر  ،یعمل المدعي العام كجهاز مستقل عن المحكمة    
 اعتماداویقرر ما إذا كان هناك أساس كافي للشروع في إجراءات المحاكمة  ،3النیابة العامة

  على المعلومات التي یتحصل علیها.

                                                             
1 -Voir Art 1 du stat de TPIY. 

  .117-114المرجع السابق، ص صراجع كذلك : ریاد عیتاني، 
2 - Voir Art 14 du statu du TPIY. 
3 - Voir Art 20 du statut du TPIY. 
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قلم المحكمة: یتكون من المسجل، وعدد من الموظفین، یعینون من طرف الأمین   - 3
تقدیم الدعم  ، مهمتهسنوات قابلة للتجدید 4العام بعد التشاور مع رئیس المحكمة لمدة 

   .1الإداري الضروري لسیر عمل المحكمة

  ات المحكمة: اختصاص  - ب
ات هذه اختصاصمنه  9حدد النظام الأساسي للمحكمة من الدیباجة إلى غایة المادة 

  الأخیرة وهي: 

 2لا تختص المحكمة إلا بمحاكمة الأشخاص الطبیعیینالشخصي:  ختصاصالا - 1
  .*یین كالدول والمنظمات الدولیةعتبار دون الأشخاص الا

هي تختص موضوعیا بالنظر في الجرائم الموضوعي أو النوعي :  ختصاصالا - 2
 التالیة: 

  ...- أ
  ....- ب
على من النظام الأساسي للمحكمة   1ف  5نصت المادة الجرائم ضد الإنسانیة:  -ج

  .3جرائم ضد الإنسانیة ارتكابسلطة محاكمة الأشخاص المسؤولین عن  لهاأن یكون 
تختص بالنظر في الجرائم الواقعة فوق إقلیم جمهوریة المكاني:  ختصاصالا - 3

 مجالها الجوي بما في ذلك مسطحها الأرضي، ،سابقا الاتحادیةیة الاشتراكیوغسلافیا 
  .4ومیاهها الإقلیمیة

                                                             
1 - Voir Art 17 du statut du TPIY. 
2 -Voir Art  6 du statut du TPIY. 

وقد یكون الهدف من  بصفة فردیة ولیست بصفة جماعیة، اتثار المسؤولیة الجنائیة الدولیة أمام محكمة یوغسلافیا سابق -  *
  ع جماعي بالنسبة للأجیال القادمة.ذلك هو القضاء على بذور أي صرا

3-Voir Art. 5 du statut du TPIY.  
4 -Voir Art. 8 du statut du TPIY. 
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یكون للمحكمة سلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولین عن  الزماني: ختصاصالا - 4
الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، والجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة فوق إقلیم  الانتهاكات
یحدده لاحقا الأمین العام  ، إلى أجل غیر مسمى،1991جانفي  1منذ  سابقایوغسلافیا 

  .1بعد إحلال السلم للأمم المتحدة،
تشترك المحكمة مع المحاكم الوطنیة في معاقبة الأشخاص المشترك:  ختصاصالا - 5

وفي هذا فهي  2الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، وعن الجرائم ضد الإنسانیة الانتهاكاتعن 
  .تتمتع بأسبقیة عن المحاكم الوطنیة

   :إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة عن المحكمة- ثانیا
 إجراءات المحاكمة:  - أ

على  سابقا تتمنشیر أولا إلى أن المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  
تكون من  افـالاستئنأمام دائرة  الاستئنافكمرحلة أولى أمام دائرة الدرجة الأولى ثم  مرحلتین،

إذا قررت المحكمة جعلها سریة وفقا لقواعد  باستثناءخلالها جلسات المحاكمة عامة وعلنیة 
  .3جراءات والإثبات ویجري العمل باللغتین الإنجلیزیة والفرنسیةالإ

على قیام المدعي العام  ،4من النظام الأساسي للمحكمة 1ف في  18نصت المادة 
  . *ذلك فهو غیر مقید في بإجراء التحقیقات من تلقاء نفسه،

المشتبه فیهم والشهود  استجوابكما یكون بموجب هذا النظام للنائب العام سلطة 
والضحایا وجمع الأدلة، والتصرف في التحقیقات فهو الذي یقرر ما إذا كانت الوقائع تشكل 

  .للاتهامأساسا كافیا 
                                                             

1-Voir Art. 1 du statut TPIY. 
2 -Voir Art.9 Al 2 du statut du TPIY. 
3- Art. 33 du statut du TPIY. 
4 - Art. 18 du statut du TPIY. 

تلقى المدعي العام في هذا الشأن عدة تقاریر من مجموعة من الدول من بینها البوسنة والهرسك، كرواتیا، باكستان،  -  *
المنظمات غیر الحكومیة إیران، ومن منظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین، وعدد من 

  كمنظمة العفو الدولیة والصلیب الأحمر.
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یقوم المدعي العام بإعداد  التحقیقات اللازمة وجمع الأدلة الكافیة، استكمالد عن
تحال إلى قاض من  ،جهت للمتهمتتضمن بیانا دقیقا للوقائع والجرائم التي و  الاتهامعریضة 

  .1قضاة دائرة المحكمة
، الاتهامبعد أن یقوم القاضي بمراجعة العریضة وتحدید ما إذا كان ینبغي قبول أو رفض 

والقبض  المشتبه فیهم باعتقالیصدر في حالة القبول وبناء على طلب من المدعي العام أوامر 
   .2علیهم، وتسلیمهم، أو أیة إجراءات أخرى تكون لازمة لسیر المحاكمة

 الاستفادةیجب أن تكفل دوائر المحكمة للمتهم ضرورة  ،أثناء كل إجراءات المحاكمة
للمحكمة  3من النظام الأساسي 21 من الضمانات والحقوق القضائیة الوارد ذكرها في المادة

  نوجزها فیما یلي: 
 الأشخاص متساوون أمام المحكمة إن جمیع.   
 یكون من حق المتهم لدى تحدید التهم الموجهة إلیه أن یدلي بأقواله ویدافع عن نفسه، 

یثور التساؤل حول إمكانیة  ، لذلكوفي ذلك ما یستفاد منه وجوب حضور المتهم
  تطبیق هذا الحق في حالة غیاب المتهم بمعنى كیف سوف تتم محاكمته؟ 

لكن  ،یمكن إجراء المحاكمة غیابیا لا ه أصلافإنّ  ،أعلاه 21ص المادة من ن انطلاقا
من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الملحقة بالنظام الأساسي  16وبالرجوع إلى نص المادة 

بخصوص إمكانیة إجراء المحاكمة غیابیا، وذلك في حالة ما  استثناءنجدها أوردت  للمحكمة
إذا تبین للمحكمة بعد جلسة علنیة تستمع فیها للشهود والضحیة أن التهم الموجهة للمتهم 

  .4على قدر كبیر من الجدیة

                                                             
1 - Voir : Weckel Philippe: Op.cit., p251-252. 
2 - Art 19 du statut du TPIY. 
3 -  Voir Art 21  du statut du TPIY 

التي جاءت  21المادة ومن خلال نص سابقا مع العلم أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  - 4
بمجموعة الضمانات القضائیة التي یجب أن یستفید منها المتهم أثناء المحاكمة هي تأكید على حقوق المتهم المنصوص 

 14وكذا المادة  ،11وبصورة أساسیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة حقوق الإنسان علیها في المواثیق الدولیة ل
  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.ي من العهد الدول 15و

  .233ص ،المرجع السابق: بشارة موسى أحمد أنظر في ذلك : 
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ففي حالة  ه لا یجوز محاكمته عن الجریمة ذاتها مرتین،أنّ  ،من حقوق المتهم كذلك
في  محاكم الوطنیة، فإنه مبدئیا یمكن للمحكمة الجنائیة إعادة محاكمتهمحاكمته أمام إحدى ال
  بعض الحالات وهي: 

  .الاستقلالإذا شاب محاكمته شبهة التحیز وعدم المشروعیة وعدم  - 1
   .من أجل تبرئته من التهم الموجهة إلیه اتخذتإذا كانت إجراءات محاكمته قد  - 2
المحكمة  اعتبرتهاالمحكمة الوطنیة الجریمة عادیة في حین  اعتبرتإذا  - 3

  .1الدولیة جریمة ضد الإنسانیة
علیها أن تأخذ  ،إذا قضت المحكمة الجنائیة الدولیة بإدانة المتهم في الحالات السابقة

من إجراءات، أو ما تم تنفیذه من إجراءات عند تحدید مقدار  اتخاذهما سبق  عتباربعین الا
  .العقوبة
  الأحكام الصادرة عن المحكمة :  - ب

 أغلبیة أصوات قضاة المحكمةبتصدر دائرة الدرجة الأولى الأحكام في جلسة علنیة،
فعلا الجرائم المسندة إلیه في عریضة  ارتكببعدما تتأكد هذه الأخیرة من أن المتهم قد 

المخالف ، ویجب أن یكون الحكم مصحوبا برأي مكتوب ومسببا، ویمكن ذكر الرأي الاتهام
  .إذا صدر بالأغلبیة

دام هذا ـأما العقوبات التي تفرضها المحكمة فهي تقتصر على السجن دون عقوبة الإع
یمكن للمحكمة أن  « ه:من النظام الأساسي التي تنص على أنّ  24به المادة  قضتما 

   .» تصدر الحكم بتوقیع الحد الأقصى للعقوبة وهو السجن مدى الحیاة
تواجه المحكمة الجنائیة صعوبة عند تحدید مقدار العقوبة، إذا لیس هناك  بالمقابل

حدود تشریعیة، ومعاییر واضحة عند توقیع عقوبة الحبس، لذلك تراعي المحكمة في ذلك 
، وتراعي جسامة الجریمة سابقاالممارسات العملیة، والمعاییر المتبعة في محاكم یوغسلافیا 

                                                             
1 - Voir Art 10 Al2 du statut du TPIY. 
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    .وم علیهوالظروف الشخصیة للفرد المحك
 الاستئنافأمام دائرة  1واستئنافهاكما أن نظام المحكمة أخذ بإجازة الطعن في الأحكام 

إلى أحد  الاستئنافبطلب من المحكوم علیه، أو من قبل المدعى علیه، ویستند طلب 
  الأسباب التالیة :

  
   .إما خطأ في مسألة تتعلق بالقانون فتجعل الحكم غیر صحیح یبطل القرار -
  العدالة. نكارعلیها إ ، فیرتبأو خطأ في مسألة تتعلق بالواقع -

فإذا  2ةـأن تؤید الحكم أو تلغیه أو تعید المحاكم الاستئناففي هذه الحالة یكون لدائرة 
لو عیب جدید من شأنه أن یؤثر بقوة على قرار الدائرة التي أصدرت الحكم  اكتشافتم 

المدعي العام أن یطلب من للأشخاص المدنیین و فإنه یمكن مة، كعلمت به أثناء المحا
   .3المحكمة إعادة النظر في الحكم

لتي ایكون تنفیذ أحكام المحكمة بالسجن في أیة دولة تعینها المحكمة من قائمة الدول 
في السجن  الاحتجاز، ویتم *لمجلس الأمن لقبول الأشخاص المحكوم علیهم استعدادهاأبدت 
  ویكون خاضعا لإشراف المحكمة الدولیة . إلى القانون النافذ في الدول المعنیة، استنادا

إذا كان معمولا به  4كما أخذ النظام الأساسي للمحكمة بمبدأ العفو،و تخفیف الأحكام
وفي هذه الحالة على الدولة المعنیة أن تحیل  في قوانین الدول المحتجز فیها المحكوم علیه،

حكمة الدولیة،الذي یفصل فیه بالتشاور مع القضاة على أساس مصالح الطلب إلى رئیس الم

                                                             
  .121-120ص ص ،المرجع السابق: یادز عیتاني  -  1
  سابقا.یوغسلافیا لمحكمة  من النظام الأساسي  25راجع نص المادة  -2
  .امن النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا سابق 27-26أنظر المواد  -3
 إیران واالهرسك، هناك مجموعة من الدول التي وافقت على تنفیذ العقوبات في سجونها دون التحفظ مثل: "البوسنة - *

  "كرواتیا باكستنان، النرویج، إیطالیا، فنلندا،
4 - Voir Art 28 du statut du TPIY. 
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   .1العدالة و المبادئ العامة للقانون

 1121 باستجوابوقامت  ،تحقیق 424على  1997المحكمة في عام  اطلعت، علیه
مجموعة  1000وثیقة من وثائق النصوص القانونیة، بالإضافة إلى  795شاهدا، وجمعت 

   .من الوثائق والمستندات الأخرى
  

   نذكر:الأحكام التي أصدرتها المحكمة في هذا المجال  من أهم
(غرفة الدرجة الأولى) "یعتبر هذا الحكم  Dusko Tadic:2–تادیش دوسكو محاكمة - 1

كجریمة تعذیب تدخل في مفهوم الجرائم ضد  الاغتصابكسابقة قضائیة مهمة في تكییف 
المتكرر  بالاغتصابلجریمة التعذیب حین قام  بارتكابهالمدعو تادیش  اتهمإذ  الإنسانیة،

  .« Greeda Ma Cecez » للمدعوة

الدفع بعدم ك 1995سبتمبر  8و 7تقدم على إثرها المتهم بعدة دفوع عارضة في 
  من نظامها الأساسي.  3-2 الموضوعي للمحكمة الجنائیة بموجب المواد ختصاصالا

  كالتالي:  1995أكتوبر  2بعد سماع الدائرة الإستئنافیة لهذه الدفوع أصدرت حكمها في 
  ومعارضة  بأغلبیة أربعة قضاة، الالتماسالمحكمة بالنظر في  اختصاصتأكید

 .قاضي واحد

  القائل بأن المحكمة أنشأت على غیر سند قانونيالإجماع على رفض الدفع.   
 الإجماع على رفض الطعن في أولویة المحكمة.    

 ّ جاء في  إذغرفة الدرجة الأولى رفضت القیام بالنظر في مسألة الشرعیة  للإشارة فإن
  .الصلاحیةحكمها أنها لا تملك هذه 

                                                             
فرع القانون الدولي لحقوق  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ،الراهنة للقانون الدولي الجنائيالتطورات  أوعباس فاتح، -1

  .81ص ،2003 تیزي وزو، ي،ر معة مولود معماج، كلیة الحقوق الإنسان،
  .www.icity.org راجع: رأي غرفة الدرجة الأولى كاملا في - 2 
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مستندا  280ر من أین قدم أكث 1996ماي  27بدأت محاكمة تادیش بصورة فعلیة في 
 8م وبعد ـشاهد إثبات بأقواله 40في شكل وثائق ومستندات مادیة، وأدلى ما یزید عن 

أسبوعا  23بعدما استمرت لمدة  1996نوفمبر  28المحكمة في  انتهت استماعجلسات 
 متضمنا مجموعة من العقوبات، 1997ماي من عام  7وصدر الحكم النهائي في شهر 

  .جرائم ضد الإنسانیة لارتكابه عاما، 20لمدة  أقصاها الحكم بالسجن
أصدرت المحكمة حكما في  : Drazen Erdimovic"1-إردموفیتشدرازن محاكمة " - 2

جرائم ضد الإنسانیة في الإقلیم الیوغسلافي المتمثلة  ارتكابهبإدانته بتهمة  1996نوفمبر  29
المدنیین المسلمین وغیر رجل من  1200ن علما یقارب  انتقامیةفي الإعدام بإجراءات 

   .سنوات 10ومعاقبته بالسجن لمدة  ،المسلمین في المزارع في شرق البوسنة
 الاستئنافطلب من دائرة المتهم حكم الإدانة و  أستأنف 1996دیسمبر  18بتاریخ 

ّ  وذلك بوقف تنفیذه أو تخفیضه، إلاّ  ،مراجعة الحكم الصادر ضده رفضت  الاستئنافدائرة  أن
القضیة إلى دائرة المحكمة، أین أقر المتهم أمامها بالذنب فحكم علیه بالسجن  ذلك فأعیدت

   .1998سنوات في مارس  5لمدة 
 Slobodan -سلوبودان میلوزوفیتش«تعتبر قضیة الرئیس الیوغسلافي السابق  كما

Milosevitch»« والتي كرست فیها مبدأ  ،من أهم القضایا التي طرحت أمام المحكمة
رسمیا  اتهاماوجهت المحكمة  عن الجرائم ضد الإنسانیة، إذالدولیة للفرد المسؤولیة الجنائیة 

جرائم القتل، والإبادة، والتعذیب وغیرها أثناء  ارتكابهبتهمة  1999ماي  22ضده بتاریخ 
  .النزاع الیوغسلافي

                                                             
  : راجع -  1

Le procureur c/Drazen Erdimovic, affaire N° IT-96-22, du 07/10/1997 par 71, In 
www.icty.org/x/cases/erdimovic/acjug/fr/erd-aj971007f.pdf.  
. 
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تم توقیفه  ،1نوعه ضد رئیس دولةمن والذي یعتبر الأول  ،أصدرت ضده أمرا بالقبض
ّ  2001أفریل  1وأعتقل في  لمحاكمة ال من قبل السلطات المحلیة في یوغسلافیا والذي حو

 2006مارس  11في سجنه في  "سلوبودان میلوسوفیتش"، وقد توفي 2001 جوان 29في 
   .2قبل محاكمته

تواصل محاكمة العدید من المسؤولین في النزاع  سابقالا زالت محكمة یوغسلافیا 
  .بل الأسود نیتهما في التعاون معاالیوغسلافي خاصة بعد إبداء كل من كرواتیا وجمهوریة الج

  تقییم محاكمات یوغسلافیا سابقا :- ثالثا
المحكمة في تطبیق المبادئ القانونیة الدولیة، التي ظلت غائبة منذ  هذه ساعدت تجربة

المحكمة من خلال محاكماتها والأحكام التي صدرت ساهمت كما  ،رمبورغ"محاكمات"نو 
لمعالجة العدد الهائل من القضایا غیر المسبوقة  في وضع مبادئ قانونیة جدیدة  ،بشأنها

خبرة في تطبیق ووضع القانون الدولي الجنائي، إذ  اكتسابالتي واجهتها،مما مكنها من 
إنشاء مدونة إجراءات جنائیة دولیة ومجموعة من المبادئ القانونیة الإجرائیة  استطاعت

   .3المتعلقة بتطبیق القانون الدولي الإنساني
ّ  لكن وبالرغم من هذه الإنجازات إلاّ  هذا ما یجعلها  ،المحكمة ما تزال فاشلة جزئیا أن

 التي وجهت لها نذكر ما خذآفمن الم ،من طرف الكثیر من رجال القانون الدولي انتقادمحل 
  یلي:

                                                             
للطباعة والنشر  هدار هوم ،1ط ،الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسانالعدالة : راجع: سكاكني بایة -  1

   .64، ص 2004والتوزیع، الجزائر، 

  /city/glanceiwww.un.orgلمزید من التفصیل حول هذه النقطة أنظر الموقع :  - 2 
  .258الخالق: المرجع السابق، صالشیحة حسام علي عبد  -  3
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  كون المحكمة مؤقتةad hoc ،،وهي ذات نطاق محدد  أنشأت لتحقیق أهداف معینة
مهمتها المنشأة  انتهاءكما تزول بعد  ،من حیث الزمان والمكان والجرائم والأشخاص

   .1لأجلها
ات عتبار الأمر الذي یؤدي إلى دخول الا إنشاء المحكمة تم عبر مجلس الأمن الدولي،

وأوصاف متعددة  بالرغم من وجود القضاة بشروط السیاسیة للقوى العظمى داخل المجلس،
ضمان  استحالةوهو ما یؤدي إلى  ولكنهم في نهایة الأمر یختارون من قبل هذا الأخیر،

   .2واستقلالهمحیاد القضاة 
ة غیر وهي عقوب ،النظام الأساسي للمحكمة لم یتضمن النص إلا على عقوبة السجن

إذا كان لابد من إدراج عقوبة الإعدام التي  ،ناجحة لردع وقمع مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة
  .3تتناسب وخطورة هذا النوع من الإجرام الدولي

 لا یزالون طلقاء الاتهامفشل المحكمة یرجع إلى أن الأكثریة الساحقة ممن وجه إلیهم 
   .4»رادوفان كارادیتش« ب البوسنةإذ لم یتم القبض علیهم وعلى رأسهم زعیم صر 

معنویة  ، وصعوباتتعاني المحكمة من صعوبات مادیة المتمثلة في نقص الأموال
   .نتیجة لنقص الموظفین

أهم عقبة واجهت عمل المحكمة مما أدى إلى فشلها في نظر منتقدیها هو أن مقرها 
الدول لتنفیذ ما تصدره من وبالتالي یتعین علیها اللجوء إلى  الجریمة، ارتكابخارج مكان 

  أوامر ومذكرات توقیف.
ویؤكد هذا ما  ،معها بالتعاون مع عدم رغبة الدولالمحكمة دم طكثیرا ما كانت تص

 لتسلیم استعدادإننا لسنا على « بالقول: ذكرته"بیلیانا بلفیسیتش" رئیسة الجمهوریة الصربیة

                                                             
  .294القهوجي عبد القادر: المرجع السابق، ص -  1
  .124راجع: عیتاني زیاد: المرجع السابق، ص -  2
   .124ص المرجع نفسه،راجع:  -  3

Voir aussi : Weckel Philippe: Op.cit., p 254. 
  .528ص ،المرجع السابق: حة حسام عبد الخالقیالش -  4
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إذ أننا نعتقد أن أي محاكمة من هذا  "كارادیتش" والجنرال"میلادیتش" لمحاكمتهما في لاهاي،
  .»تخرج عن نطاق الإطار الدستوري للمحكم القبیل في الوقت الراهن،

ها تشكل سابقة أنّ  إلاّ  ،سابقاوبالرغم من النقائص التي تشوب قضاء یوغسلافیا لكن 
هامة في سبیل إنشاء محكمة جنائیة دولیة تتولى النظر والحكم في أشد الجرائم الدولیة 

على  للفرد الدولیة إضافة إلى مساهمتها الفعالة في إعمال قواعد المسؤولیة الجنائیة خطورة،
الأحكام التي  من خلالوهو ما لاحظناه  مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة في الواقع العملي،

  .*أصدرتها المحكمة في هذا المجال

  الفرع الثاني
  لرواندا أصول المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

  اتها اختصاصتشكیل المحكمة و  - أولا 

  تشكیل المحكمة :  -أ
من نفس الأجهزة التي نصت علیها محكمة  1تتكون المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

   سابقا.یوغسلافیا 
في  الاستئنافواحدة بالنسبة للمحكمتین وهي دائرة  الاستئنافمع الملاحظة أن دائرة 

في الأحكام الصادرة من محكمة رواندا ینظر  بالاستئناففالطعن  ،سابقامحكمة یوغسلافیا 
نفس الشيء بالنسبة للمدعي  ،سابقا التابعة لمحكمة یوغسلافیا الاستئناففیها أمام دائرة 

  .من نظامها الأساسي 15و 12العام فهو واحد للمحكمتین طبقا لنص المادتین 
  المحكمة :  اختصاص -ب

  اتها ما یلي : اختصاصل تتمث
                                                             

لتوفیر سابقا من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لیوغسلافیا  2000فإن مجلس الأمن الدولي عدل في عام  للإشارة -  *
كمال المحاكمات كلما دعت  )16عددهم (قاضیا یمكن لهم أن یساعدوا القضاة الدائمین 27مجموعة مؤلفة من  ٕ في إجراء وا

   .الحاجة
1 -Adjovi Roland et Mazernon Florent : L’essentiel de la jurisprudence du TPIR depuis sa création 
jusqu’à septembre 2002, actualité et droit international, Février 2003, In http://www.ridi.org/adi  
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فقط المسؤولین عن  ،یقتصر على الأشخاص الطبیعیین الشخصي: ختصاصالا -1
  ي.القانون الدولي الإنسانقواعد  انتهاكات

   .1الجرائم ضد الإنسانیة: الموضوعي أو المادي ختصاصالا - 
تضمنت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة  المكاني: ختصاصالا - 2

الجسیمة التي تمثل جرائم  والانتهاكاتاتها بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي المجازر اختصاص
في إقلیم رواندا وجماعة الهوتو، كما تضمنت أیضا ملاحقة  ارتكبتضد الإنسانیة التي 

والمنفذین لهذه الجرائم حتى خارج إقلیم الدولة  المواطنین الرواندیین المسؤولین والمخططین
   .لدول المجاورة لهاالروندیة أي أقالیم ا

المحكمة الزماني بالرجوع إلى بدایة المجازر  اختصاص: یبدأ  الزماني ختصاصالا  - 3
هذا ما أثبتته لجنة  ،19942دیسمبر  31إلى غایة  1994جانفي  1المرتكبة من 

الدولي الإنساني الجسیمة للقانون  الانتهاكاتللتحقیق في  بالإعدادالتي كلفت  3الخبراء
بالرغم من أن حكومة رواندا كانت  ،935/1994 رقم  بناء على القرار في رواندا،

یة في رواندالمحكمة الزماني منذ بدایة الحرب الأهلیة ال اختصاصتفضل أن یبدأ 
  .19904أكتوبر 

إن محكمة رواندا تشترك مع المحاكم الوطنیة في متابعة  المشترك : ختصاصالا  - 4
التجاوزات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، وكذا  ارتكابهمالأشخاص المفترض 

الجرائم ضد الإنسانیة في رواندا، كما تسمو على المحاكم الوطنیة وذلك حسب ما 
  من نظامها الأساسي. 2ف 8 المادة جاءت به

                                                             
  .1994لیة لرواندا لعام من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو  3أنظر المادة  -  1
  .197ص ،المرجع السابق:العشاوي عبد العزیز -  2

3 -Mubiala Mutay: Op.cit., p 61. 
4- Bouony Heifa : Les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex Yougoslavie et le Rwanda, 
mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit public, faculté de droit 
et des sciences politiques de Tunis, 1997, p 61. 
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  إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة عن المحكمة:  - ثانیا 
  إجراءات المحاكمة:  -أ

 اعتمدتهانص علیها نظامها الأساسي الذي أستكمل بنظام الإجراءات والإثبات الذي 
   )هولندا(بلاهاي  1995جوان  30-26في الدورة الأولى  1995جوان  29المحكمة في 

فتح وتحضیر «تحت عنوان:  1من النظام الأساسي 7بالرجوع إلى نص المادة 
الذي یباشر  )النائب العام(نجدها تعطي الحق في إجراء التحقیق لوكیل الجمهوریة  ،»الاتهام

أو بعد الحصول على معلومات موثوق بها من مصادر أخرى كأجهزة  ،فیه من تلقاء نفسه
لیقرر بناء علیها إن كان  ،2أو المنظمات الدولیة الحكومیة أو غیر الحكومیة الأمم المتحدة،

   .3هناك متابعة قضائیة أولا من الضروري أن تكون
 19 المادتین كل متهم یتم التحقیق معه تكون لدیه مجموعة من الحقوق التي أوردتها

   .من نظام محكمة رواندا 20و
بالإضافة إلى مجموعة من الضمانات الأخرى المكرسة لمصلحة المتهم والتي أوردتها 

   .4من النظام الأساسي للمحكمة 20المادة 
إجراءات التحقیق، فإذا تبین للنائب العام أن هناك أفعالا تشكل جریمة  ستكمالابعد 

ویحیلها إلى إحدى  ،الاتهامیعد عریضة  ،من نظام المحكمة 3ضد الإنسانیة حسب المادة 
أو قبوله  الاتهامالتي تكون صاحبة القرار في رفض  ،*غرف المحكمة من الدرجة الأولى

                                                             
1- Voir Art.1 du statut du TPIR 
2 - Voir Art 15 du statut du TPIR. 
3-  Hervé Ascension et Raffaël Maison : l’activité des tribunaux internationaux pour l'ex Yougoslavie 
et pour le Rwanda (1995-1997), A.F.D.I 1997‚ p 376. 
4 - Voir Art 19-20 du statut du TPIR. 

اعترضت قضاتها مجموعة من الصعوبات إذا لم یكن  1997للإشارة فإنه بعدما بدأ العمل من قبل دائرتي المحاكمة منذ سبتمبر  -  *
یوجد بالمحكمة إلا قاعة واحدة، ولمواجهة التأخیر في إجراءات المحاكمة والتسهیل من أداء القضاة لوظیفتهم القضائیة،أصدر مجلس 

انتخاب قضاتها بإنشاء دائرة ثالثة إضافیة لمحكمة الدرجة الأولى، تم  30/4/1998ب رئیس المحكمة في الأمن قرارا بناء على طل
إلى  1 في الفترة من "أروشا "كما تم تعدیل لائحة المحكمة في جمعیتها العمومیة التي عقدت في 3/11/1998الثلاثة في 

  .1998جوان  5
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 قاضي المحكمة أمرا بالتوقیف أو أمر بالإحضار أو أمر بالحبس وفي الحالة الأخیرة یصدر
   .أو أي أمر یراه ضروریا لحسن سیر المحاكمة

تكون جلسات المحاكمة علنیة باستثناء إذا قررت المحكمة جعلها سریة، وفقا لقواعد 
 لمحاكمةفإن امن النظام الأساسي للمحكمة  31الإجراءات والإثبات، وحسب نص المادة 

  وبعد هذه السلسلة من الإجراءات تنطق المحكمة ،باللغتین الفرنسیة والإنجلیزیة نتكو 
  .                                                      بالحكم

  الأحكام الصادرة عن المحكمة :  -ب
مع  ،أحكامها في جلسة علنیة بأغلبیة الأصوات)دائرة الدرجة الأولى(تصدر المحكمة 

  من نظامها الأساسي. 22ضرورة أن یكون الحكم مكتوبا ومسببا حسب ما جاءت به المادة 
مع  1بالنسبة للجانب الجزائي فإن المحكمة لا تحكم إلا بعقوبات الحبس بمختلف أنواعه

حكومة رواندا التي طلبت تطبیق انت محل جدل بین الأمم المتحدة و العلم أن هذه المسألة ك
إلغاء  یةاتفاقتصادق على  لم أنهاخاصة و  نها الداخلي،م حسبما نص علیه قانو الحكم بالإعدا
  .2عقوبة الإعدام

یتم الرجوع في تحدید عقوبة الحبس إلى سلم العقوبات المعمول به في قانون العقوبات 
المطبق في المحاكم الوطنیة مع ضرورة أن تأخذ المحكمة  3)1ف  23المادة ( يرواندال

  .4إصدارها للأحكام جسامة الجریمة والظروف المحیطة بالجاني عند الاعتباربعین 
وذلك  الاستئنافأمام دائرة  استئنافهبعد إصدار الحكم یكون للمتهم وللنائب العام حق 

  إذا توفر أحد الأسباب التالیة : 

                                                             
1 - Art  31 du statut du TPIR. 
2 - Mubiala Mutay: Op.cit., p 618. 

الغرفة الابتدائیة لا تفرض إلا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على: "  1ف  23تنص المادة  - 3
  " عقوبات السجن أو الحبس، ولتحدید شروط الحبس تلجأ إلى الجدول العام لعقوبة السجن المطبق في محاكم رواندا

4 - Art 23 du statut du TPIR. 
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  إذا كان هناك خطأ في مسألة قانونیة تنفي شرعیة القرار الصادر عن
   الابتدائیة.المحكمة 

 كان هناك خطأ مادیا أصبح سببا في إنكار العدالة إذا.   
 الابتدائیةبعد ذلك أن تؤكد أو تلغي أو تراجع قرارات المحكمة  الاستئنافیكون لدائرة 
ذا ،1أو تعید المحاكمة ٕ حدث جدید بإمكانه أن یكون عنصرا حاسما في الحكم  اكتشافتم  وا

تكونا تعلمان به  لم واللتان الاستئنافناء مواصلة أو أث ،الابتدائیةأثناء المحاكمة في الدائرة 
  .2فإنه یمكن للمدان أو المدعي العام رفع طلب إلى المحكمة قصد مراجعة ذلك الحكم

أن المحكمة الجنائیة الدولیة  ، فالملاحظأما فیما یخص تنفیذ عقوبة الحبس أو السجن
لأن طبیعة  ، نظرالرواندا تأخذ بنظام مزدوج في ذلك مع إعطاء الأولویة للمحاكم الداخلیة

   .3النزاع في رواندا هو أساسا داخلي
إذا كانت قوانین الدولة التي یقضي فیها المحكوم علیها عقوبته تسمح بتخفیف العقوبة أو 

عنیة لا تستطیع تطبیقها على ذلك الشخص المدان إلا بعد إخبار الإعفاء منها فإن الدولة الم
  .المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والحصول على ترخیص بذلك من طرف رئیس المحكمة

 ارتكابعلیه شرعت المحكمة في محاكمة الأشخاص المتهمین بمشاركتهم في  بناء
  منها: الجرائم ضد الإنسانیة فأصدرت مجموعة من الأحكام نذكر 

أصدرت المحكمة أول حكم  :»Jean Paul Akayesu -جون بول أكایسو«قضیة  - 1
 »TABA-تابا«الذي كان رئیس بلدیة  "جون بول أكایسو" ضد 1998سبتمبر  02لها في 

غرفة  أین أدانته  1994بین أفریل وجویلیة  4برواندا في فترة وقوع أعمال الإبادة في المنطقة
عدة أفعال إجرامیة كالقتل  ارتكابالدائرة الأولى للمحكمة بتهمة التحریض المباشر على 

                                                             
1 - Art 24 du statut du TPIR 
2 - Art 25  du statut du TPIR 
Voir également : Hervé Ascension et Raffaël Maison:  Op.cit., p 370. 
3 - Bounoy Heifa: Op.cit., p249. 
4 - A.Schabas William : L’affaire Akayesu et ses enseignements sur le droit de génocide, In collection 
droit international génocide(s) sous la direction de Katia Boustany‚ et Daniel Dormoy, éd. Bruylant, 
université de Bruxelles, 1999, p 113. 
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والتعذیب  أعمال عنف جنسیة وأفعال أخرى غیر إنسانیة  )من التوتسي 2000حوالي (
   .1أخذت وصف الجرائم ضد الإنسانیة، وحكمت علیه بعقوبة الحبس مدى الحیاة

بعد یومین فقط من صدور الحكم  :»Jean kambinda -جون كامبیندا«قضیة  - 2
 »كامبیندا« أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة حكما ثانیا على المدعو»أكایسو« على المتهم

الذي كان یشتغل منصب الوزیر الأول للحكومة المؤقتة في رواندا في  1998سبتمبر  4في 
 ،1997جویلیة  18في كینیا في ، بعدما تم توقیفه 1997جویلیة  17أفریل إلى  4الفترة بین 

جرائم ضد الإنسانیة في حق أبناء قبیلة  ارتكابوالتحریض المباشر على  الاشتراكبتهمة 
ات جنسیة بدنیة ونفسیة ضدهم، اعتداءو  )ومـی 100مدني في غضون  500000(التوتسي 

بعاد السكان المدنیین، وقد  ٕ أنه مذنبا فعلا من أجل  الابتدائیةأمام الغرفة  "كامبیندا" اعترفوا
في المحكمة تمسكت بالرأي القائل  الابتدائیةالحصول على تخفیف في العقوبة، لكن الغرفة 

بناء علیها  .المتهم تبطل الظروف المخففة ارتكبهابأن الظروف الخطیرة حول الجرائم التي 
    .2بالسجن المؤبد علیهحكمت 

كما ساعدت  في إثراء قواعد القانون الدولي الجنائي من جهة، المحكمة ساهمت بذلك
ورغم ذلك فهي كسابقته  قواعده من جهة أخرى، ایةعلى تطویر القانون الدولي الإنساني وحم

  تسلم من النقد. سابقا لمالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 

  تقییم محاكمات وقضاء المحكمة  -ثالثا 
یة الدولیة لرواندا عددا من الصعوبات التي منعتها من القیام واجهت المحكمة الجنائ

   من بینها: و الموجهة إلیها  الانتقاداتبالتالي كثرة  بمهامها بصورة كاملة،

                                                             
1 - Maison Raffaël: Op.cit., p 129.  
Voir aussi : A Chabas William: L’affaire Akayesu et ses enseignements sur le droit de génocide, 
Op.cit., p 111. 

  : راجع-  2
Hervé Ascension et Maison Raffaël: Op.cit., p298. 
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  كونها محكمة مؤقتةAd hoc  تختص بالنظر فقط في جرائم معینة رفعت في أقالیم
  .1أعمالها انتهاءتها بعد متزول مه معینة،

 فهي  من طرف مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ها أنشأتاعتبار ب
هذا ما یؤدي بالنتیجة إلى طغیان العامل  تعتبر من الأجهزة الفرعیة التابعة له،

مما یرتب أثار سلبیة على العدالة  ،السیاسي الدولي على المحاكمات التي تجریها
وباقي موظفي المحكمة یتم  ،اونیهخاصة وأن المدعي العام ومع الجنائیة الدولیة،

أو الأمین العام للأمم المتحدة حسب  تعیینهم من قبل رئیس مجلس الأمن الدولي،
  .2الأحوال

  سلطة المدعي العام في إقامة الدعوى على المتهمین یجعل منه خصما وحكما فیجمع
وهذا یتنافى مع المبدأ المعمول به في  ،وصفة المحقق بین یدیه صفة الإدعاء العام

   .القانون الدولي وهو مبدأ حیاد القضاة
  كذلك التعقید من حیث إجراءات المحاكمة كضرورة حضور المتهم  علیهایؤخذ

ها كما أنّ  ،التي تقوم بهاوعدم الأخذ بنظام المحاكمة الغیابیة  شخصیا المحاكمات،
  .عقوبة الإعدام استبعادمع تأخذ بعقوبة الحبس المؤبد كأقصى عقوبة 

تمكنت المحكمة من الإسهام في تطویر القانون الدولي  الانتقاداترغم كل هذه 
خاصة  الإنساني، وحمایة قواعده وتحدید المعاییر المتعلقة بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة،
النوع من وأن محاكماتها اعتبرت المثال الأول في تاریخ القضاء الدولي الحدیث لمثل هذا 

  .النزاعات
وكذلك المادة الثالثة المشتركة بین  طبقت ولأول مرة البروتوكول الإضافي الثاني،

، هذا ما أشاد به الأمین العام للأمم المتحدة بمناسبة إصدارها 1949یات جنیف لعام اتفاق
الذي رأى  "جون بول أكایسو"ضد المتهم  1998لحكمها الأول بالسجن المؤبد في سبتمبر 

                                                             
  .381التیجاني زولیخة: المرجع السابق، ص -  1
  .307القهوجي عبد القادر: المرجع السابق، ص :راجع -  2
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یات اتفاقنقطة تحول في تاریخ القانون الدولي، وعملیة إحیاء للمثل التي تبنتها «فیه بأنه 
   .»جنیف

نخلص في نهایة هذا المطلب بالقول أن تجربة قضاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة 
 خلال نائي منإثراء قواعد القانون الدولي الج ساهم فيه اورواندا وما حققت سابقالیوغسلافیا 

  .جرائم ضد الإنسانیة لارتكابهالجنائیة الجنائیة الدولیة للفرد  مبدأ المسؤولیةإقرار 

  المطلب الثالث
لیة قانونیة دائمة لمحاكمة آالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لروما ك

  مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة

   التالي:سوف نقوم بدراسة هذا المطلب من خلال الفروع 
 : اتهااختصاصتكوین المحكمة و  الفرع الأول.   
 : إجراءات المتابعة الجزائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الفرع الثاني.  

  الفرع الأول
  اتهااختصاصتكوین المحكمة و 

  تكوین المحكمة  - أولا 
 36قاضیا حسب نص المادة  18تتألف هیئة قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة من  

من قبل الدول الأطراف في النظام بالأغلبیة وفقا  اختیارهمیتم  ،1من نظامها الأساسي 1ف
لا یجوز لأیة دولة أن ترشح ، السري، من بین من ترشحهم الدول الأطراف الاقتراعلنظام 
ن مختلفتین، ویتطلب في المترشح أن یتحلى بالأخلاق الرفیعة شخصین من جنسیتیمن أكثر 

                                                             
  من نظام روما الأساسي. 1ف  36راجع نص المادة  -  1
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أن تكون له خبرة واسعة في القانون الدولي الجنائي ك ،والحیاد والنزاعة، والمؤهلات المطلوبة
   .1والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

 الانتخابأن یتحصل في  ،یشترط لحصول المرشح على وظیفة القضاء في المحكمة
مع ضرورة تمثیل كافة  ،الانتخاب اجتماععلى أغلبیة ثلثي أصوات الدول الحاضرة في 

   .2الأنظمة القانونیة الرئیسیة في العالم، والتوزیع الجغرافي العادل
ها 3ي للمحكمة الجنائیة الدولیةاسمن النظام الأس 34قضت المادة  تتكون من  بأنّ

  الأجهزة التالیة: 

  : ائيالجهاز القض-أ
 .)والتمهیدیة والابتدائیةالإستئنافیة (یتكون هذا الأخیر من هیئة الرئاسة ودوائر المحكمة 

تتألف من  ،ة الجنائیة الدولیةمتعتبر أعلى هیئة قضائیة في المحك 4هیئة الرئاسة : .1
إذ یحل الأول محل الرئیس في حالة غیابه أو تنحیه أما  ،*رئیس الهیئة ونائبیه الأول والثاني

الثاني فیقوم مقام الرئیس في حالة غیابه ونائبه الأول أو تنحیهما، ینتخب كل واحد منهم 
   سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة وتتمثل مهامها في: 3لمنصبه بالأغلبیة المطلقة للقضاة لمدة 

  .باستثناء مكتب المدعي العام إدارة المحكمة الجنائیة بتشكیلاتها وأجهزتها، –

خاصة ما یتعلق  ،أخرى یوكلها إلیها النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثباتأیة مهام  –
المحكمة والطعن بعدم مقبولیة الدعوى من  اختصاصمنها بأحكام الطعن بعدم 

  .5الأطراف

                                                             
  .ج من نظام روما الأساسي-ب- أ 3ف 36راجع حول المؤهلات المطلوبة في القضاة: المادة  -  1
  . 87- 86ص ص ،المرجع السابق: منتصر سعید حمودة -  2
  من نظام روما الأساسي.  34راجع نص المادة  -  3
   .من نظام روما الأساسي 38المادة  أنظر -  4
 Akua Benito" ویشغل منصبي النائب الأول والثاني كل من Philippe Krish-یتولى رئاسة المحكمة "فیلیب كیرش -  *
  . Kurnukia Bethodio و
   .من نظام روما الأساسي 19المادة  -  5
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   .والشعبة التمهیدیة الابتدائیةوالشعبة  الاستئنافشعبة  :1شعب المحكمة. 2
فتتألف من  الابتدائیةأما الشعبة  خرین،آمن الرئیس وأربعة قضاة  الاستئنافتتكون شعبة 

ویكون تعیین القضاة  ،یقل عن ستة قضاة، وهو نفس تكوین الشعبة التمهیدیة عدد لا
بالشعب على أساس طبیعة المهام التي ینبغي أن تؤدیها كل واحدة منها، ومؤهلات وخبرات 

  .القضاة المنتخبین في المحكمة
من  الاستئنافهذه الشعب وظائفها القضائیة بواسطة دوائر، إذ تتألف دائرة  تمارس

وهي تعتبر جهة طعن في القرارات التي تصدرها  الخمسة، الاستئنافجمیع قضاة شعبة 
  .والتمهیدیة الابتدائیةالدوائر 
وهي الجهاز القضائي الذي یمارس إجراءات المحاكمة كما سوف  الابتدائیةأما الدائرة  

   .الستة الابتدائیةرى لاحقا، فتتألف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة من بین الشعبة ن
بالنسبة للدائرة التمهیدیة فیتولى مهامها إما ثلاثة قضاة من الشعبة التمهیدیة، أو قاضي 

ه واحد من تلك الشعبة في حالات معینة یحددها النظام الأساسي أو قواعد الإجراءات، كما أنّ 
ذلك  اقتضتأو دائرة تمهیدیة كلما  ابتدائیةا یمنع من تشكیل أكثر من دائرة لا یوجد م

  .2ضرورة العمل في المحكمة و حسن سیر العدالة

  :  مكتب المدعي العام -ب

 الانتخابیعین عن طریق  ةـللمحكم مستقل ومنفصل عن الأجهزة القضائیة هو
لمدة تسع سنوات غیر  ،*بالأغلبیة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول الأطراف ،السري بالاقتراع

                                                             
   .ف ب من نظام روما الأساسي 34المادة  -  1
  .من نظام روما الأساسيج 2ف 39المادة  -  2
*  -  ّ ن لم تدرج ضمن أجهزة المحكمة،یقصد بجمعیة الدول الأطراف بأن ٕ الإشراف  الذي یتمتع بامتیاز ها بمثابة الجهاز وا

وكفاءة أحكام النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات وغیرها من  ،ةالعام على آلیات عمل المحكمة الجنائیة الدولی
فهي  بقها المحكمة أو تنظم سیر عملها من جانب تمویلها وعلاقاتها بغیرها كالأمم المتحدة ودول المقر،القواعد التي تط
 هذا وقد عقدت جمعیة الدول الأطراف أول اجتماع لها في ویكون لكل واحدة عند التصویت صوت واحد، مدیر المحكمة،

كمصوت و  مم المتحدة لها للمشاركة في الاجتماع كمراقبعد دعوة الأمین العام للأب ،2002 الأمم المتحدة في سبتمبر مقر
  .من نظام روما الأساسي 112المادة  :حول السلطات المخولة لجمعیة الدول الأطراف راجع
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  .1قابلة للتجدید

هو بعدما یقوم هذا الأخیر  انتخابهبنفس طریقة  انتخابهمفیتم  ،بالنسبة لنواب المدعي العام
كما یشترط في المدعي العام ونوابه أن  ،2مرشحین لكل منصب 3بتقدیم قائمة بالمرشحین یضم 

  .یكونوا على درجة من الخبرة في إدارة التحقیقات ومباشرة الإدعاء في القضایا الجنائیة

حدد متى یمكن للمدعي  مؤتمر الاستعراضي لنظام روما الذي ذكرناه سابقا،الللإشارة فإن 
تعلق الأمر بجریمة العدوان، إذ لا یجوز له العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الشروع في التحقیق إذا ما 

لا  د أوـالمضي قدما في إجراء تحقیق من تلقاء نفسه أو بناء على إحالة من قبل دولة إلاّ بعد تأك
 .3مما إذا كان مجلس الأمن الدولي قد أقر وجود عمل عدواني

  : قلم كتاب المحكمة -ج
تهیئة المستلزمات الإداریة التي عن  فهو المسؤول یعتبر الجهاز الإداري للمحكمة،

ینتخبه  ئاسة قلم كتاب المحكمة،ر یتولى المسجل  تسهل للمحكمة مهامها على أحسن وجه،
سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة أخذین في  5السري لمدة  بالاقتراعالقضاة بالأغلبیة المطلقة 

  .هم أیة توصیة تقدم من جمعیة الدول الأطرافاعتبار 

بناء على توصیة من المسجل إلى رئیس المحكمة تعیین نائب المسجل هذا ویجوز 
كما یشترط أن یكون  قصرسنوات أو لمدة أ 5ولمدة  )4ف 43المادة ( بالطریقة ذاتها

وأن یكونوا على معرفة جیدة  المسجل من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفیعة والكفاءة العالیة،
   .4لمحكمةلغة واحدة على الأقل من لغات العمل في اب

                                                             
  من نظام روما الأساسي. 42المادة  -  1
  من نظام روما الأساسي.  44المادة  -  2
   http://www.maghress.com/almassae/116126حول هذه النقطة راجع الموقع:  أكثرلتفصیل  - 3 

  من قواعد الإجراءات والإثبات.  16من نظام روما الأساسي والمادة  5ف  43راجع المادة  -  4
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  ات المحكمة: اختصاص - ثانیا
  الشخصي:  ختصاصالا -أ

هذه الأخیرة مختصة بمحاكمة  أن من النظام الأساسي للمحكمة على 25نصت المادة 
   .كما أرسى مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة الأشخاص الطبیعیین،

الإنسانیة طبقا لنظام روما تقع بذلك فإن المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم ضد 
   .1أیا كانت درجة مساهمته في الجریمة على الفرد بصفته شخص طبیعي،

  : 2الموضوعي أو النوعي ختصاصالا -ب
  ...- أ

 11ـوالتي جاءت ب ،3تناولتها المادة السابعة من النظام الأساسي :الجرائم ضد الإنسانیة - ب
مفصل وواضح قائمة  لیحدد بشكل ،6 نص المادة بذلك جاء صنفا من الجرائم ضد الإنسانیة،

والتي لابد من أن تتوفر  ،4الأعمال التي یمكن أن تكیف على أساس أنها جرائم ضد الإنسانیة
أن تكون هناك سیاسة دولة، أو سیاسة من قبل منظمة حكومیة مع  :فیها مجموعة من الشروط

وركن السیاسة هو المحك في  نهجي،ضرورة أن ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع أو أساس م
  .5الذي یعمل على تحویل جریمة وطنیة إلى جریمة دولیة ،ختصاصالا

المحكمة المكاني بالنظر في الجرائم ضد  اختصاصیحدد  :المكاني ختصاصالا-ج
الإنسانیة الواقعة في أقالیم الدول الأطراف في النظام الأساسي، أو الواقعة علي متن السفن 

                                                             
  .38المرجع السابق، ص  ،المحكمة الجنائیة الدولیةبسیوني محمد شریف:  -  1

Voir également : Kherad Rahim: Op.cit., p951  
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وهي جریمة في من نظام روما الأساسي قد حددت الجرائم التي تدخل  5إن كانت المادة  -2

ل ممارسة اختصاص الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب وجریمة العدوان، إلاّ أنّ المادة نفسها نصت على تأجی
المحكمة في جریمة العدوان إلى حین اعتماد تعریف لهذه الجریمة یتوافق مع میثاق الأمم المتحدة وهذا ما تحقق فعلا في مؤتمر كامبلا 

  ، لتفصیل أكثر راجع الموقع: 2010لعام 
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=om_content&view=article&id=13253:----13&catid=54:2010-06   

  ما الأساسي. من نظام رو  7، 6، 5راجع نص المادة  -3
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیةأنظر في ذلك: بن حمودة لیلى:  -4

  وما بعدها 223، ص 2008، 4والسیاسیة، العدد 
Luigi Condorelli: Op.cit.,  pp 7-21. 

  .155، المرجع السابق، صالدولیةالمحكمة الجنائیة بسیوني محمد شریف:   -5
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كما یمتد  و كان المتهم من رعایا دولة طرف فیها،أ ،التي تحمل علم دولة طرف اتوالطائر 
المحكمة  بموجب إعلان  اختصاصها إلي الجرائم الواقعة فوق أقالیم دولة قبلت باختصاص

  .1یودع لدى مسجل المحكمة، أو كان المتهم من احد رعایاها
الجرائم  ىعل إلاّ  اختصاصلیس للمحكمة الجنائیة الدولیة  :الزماني ختصاصالا- د

وهو  20022 ةجویلی 1العمل به في  أوالذي بد ،التي ترتكب بعد بدء نفاذ  نظامها الأساسي
دولة لصك  60یوما علي إیداع مالا یقل عن  60الیوم الأول من الشهر الذي یلي مرور 

 3التصدیق أو الانضمام  إلي نظام روما الأساسي لدي الأمین العام للأمم المتحدة
  .4مستقبلي إذاها اختصاصف

فلا تستطیع المحكمة  ،أما بالنسبة للدول التي تنضم بعد نفاذ هذا النظام الأساسي
هذه الدولة إلى  انضماماتها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد تاریخ اختصاصممارسة 
ألا تكون الدولة المعنیة قد صدر عنها إعلانا قبل أن تنظم إلى هذا النظام  طبشر  النظام،

  .5علیهاها اختصاصبقبولها ممارسة المحكمة 

إنشاء المحكمة :  المحكمة الجنائیة الدولیة التكمیلي للمحاكم الوطنیة اختصاص - هـ
اتها في معاقبة صاختصاالجنائیة الدولیة الدائمة، لا یمنع المحاكم الوطنیة من أن تمارس 
ولا بدیلة  Supranationalمرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، وبذلك فهي لیس كیان فوق الدول 

نما هي مكملة له كما ورد ذلك في دیباجة المادة الأولى  ٕ عن القضاء الجنائي الوطني وا
  .6من النظام 17والمادة 

فإن  ،Principe de complémentarité بموجب هذا المبدأ الذي یعرف بمبدأ التكاملیة
الجنائي العالمي بالنسبة  ختصاصالجنائي الوطني تكون له الأولویة على الا ختصاصالا

وبالتالي فإن المسؤولیة الأولى في التحقیق ومقاضاة الجرائم الداخلة في  ،للجرائم ضد الإنسانیة
                                                             

  من نظام روما الأساسي. 12المادة  -1
  من نظام روما الأساسي. 1ف 11المادة   -2

  من نظام روما الأساسي. 126راجع المادة -  3
4 - Bassiouni Mohamed Cherif: Op.cit., p 25. 

  من نظام روما الأساسي. 3ف  11المادة  - 5
6 -Benhamou Abdelah : La cour pénale internationale à l’épreuve des faits : la situation au Darfour, 
revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, N°4, 2008, pp214-218. 
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  .1المحكمة تقع على عاتق الهیئات القضائیة الوطنیة اختصاص
المحكمة الجنائیة الدولیة للنظر في الجرائم ضد  اختصاصأن نشیر إلى أن لابد 

إذا توفرت شروط  الإنسانیة وتوقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیة على مقترفیها لا ینعقد إلاّ 
   .13منه في حالات معینة تضمنتها المادة  12مسبقة حددها نظامها الأساسي في المادة 

   2:ختصاصشروط ممارسة الا - 1
  من النظام الأساسي للمحكمة وهي على النحو التالي:  12حددتها المادة 

 ها فیما اختصاصأن تقبل الدول التي تصبح أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة ب
 .منه 5یتعلق بالجرائم المنصوص علیها في المادة 

  یتعلق ها فیما اختصاصالنظام الأساسي للمحكمة بفي إن تقبل الدول غیر الأطراف
وذلك بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة إذا ما وقعت  بالجریمة قید البحث،

   .أو على متن سفینة أو طائرة تحمل جنسیتها في إقلیمها،
اتها في حالات اختصاصتمارس المحكمة  3:هاختصاصحالات ممارسة المحكمة لا - 2

  كالتالي:  13ورد ذكرها في المادة 
  إحدى الجرائم ضد  ارتكابالمدعي العام حالة یبدو فیها إذا أحالت دولة طرف إلى

  .الإنسانیة وغیرها

                                                             
ّ المحكمة الجنائیة الدولیة تكون مختصة فقط في حالة عدم رغبة الدولة على  - 1 الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة مما للإشارة فإن

یؤدي إلى قبول الدعوى من المحكمة للتحقیق والمقاضاة فیها لكن ذلك بشرط أن تتوفر إحدى الأمور التالیة مع ضرورة مراعاة أصول 
   :المحاكمات التي یعترف بها القانون الدولي

من قبل المحاكم الوطنیة بهدف حمایة الشخص المعني  إذا تبین للمحكمة أنه جرى الاضطلاع بالإجراءات، وتم اتخاذ القرار –
  من نظام روما الأساسي. 2ف  17راجع في ذلك: المادة  من المسؤولیة نتیجة اقترافه جرائم ضد الإنسانیة.

  إذا حدث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات یتعارض مع نیة تقدیم الشخص المتهم للعدالة.  –
أو عدم قدرتها  و نیة تقدیم الجاني إلى العدالة قل و نزیه،أو بوشرت على نحو لا یتفقإذا لم تباشر الإجراءات بشكل مست –

على ذلك بسبب انهیار كلي لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافر إما على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة 
  ا. والشهادة الضروریة، أو بسبب عدم قدرتها لسبب أخر على الاضطلاع بإجراءاته

  من نظام روما الأساسي. 12المادة  -  2
  من نظام روما الأساسي. 13المادة  -  3
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  إذا أحال مجلس الأمن الدولي متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم
یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم ضد  حالة إلى المدعي العام، المتحدة،

  ..ارتكبتالإنسانیة أو غیرها قد 

 الفرع الثاني
 إجراءات المتابعة الجزائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

تضمن نظام روما الأساسي مجموعة من الإجراءات المتعلقة بسیر الدعوى أمام 
مرورا بإجراءات المحاكمة  ،)التحقیق( من بدء الإجراءات السابقة للمحاكمة انطلاقا ،المحكمة

  إلى غایة صدور الحكم.
بأغلبیة ثلثي جمعیة  اعتمادهاالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التي یتم ذلك تتبع في 

منه، وكذلك لائحة المحكمة  51وذلك وفقا لنص المادة  الدول الأطراف في النظام الأساسي،
    .1من النظام الأساسي للمحكمة 52التي یعتمدها القضاة بالأغلبیة المطلقة وفقا لنص المادة 

  2التحقیق - أولا
   :العامالتحقیق أمام المدعي  -أ

 *1ف 14المادة  أن یباشر التحقیقات الأولیة إما بناء على إحالة دولة طرفله یكون 
  .ج1ف  13أو من تلقاء نفسه المادة  ،3ب1ف  13أو إحالة مجلس الأمن المادة 

                                                             
القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمدة من قبل الدول الأطراف في نظام  اتفاقیة -  1

  .2002سبتمبر  10إلى  3روما الأساسي في الدورة الأولى من 
  نظام روما الأساسي.من  5راجع الباب  -  2
ستخدام الحق في إحالة قضیة ما إلى المحكمة من طرف الدول الأعضاء الیة التي یتم بمقتضاها إن الشكوى هي الآ -  *

س الأمن بموجب الفصل أما في حالة إحالة حالة من طرف مجل فیها أو غیر الأعضاء إذا قبلت باختصاص المحكمة،
  لذلك لا یشترط وجود شكوى. ختصاص هیئة الإدعاء،االأمم المتحدة فإن المحكمة الفعلیة تكون من السابع من میثاق 

 1593للإشارة فإن المحكمة الجنائیة تلقت إحالة قضیة أولى من نوعها من طرف مجلس الأمن بمقتضى اللائحة رقم  -  3
عتقال في حق الرئیس السوداني عمر حسن اوالتي بمقتضاها أصدرت المحكمة مذكرة  2005مارس  31المؤرخة في 

  في ذلك:البشیر لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة. راجع 
Benhamou Abdelah, Op.cit., p 212.  
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ا ملتمسا ـبتحلیل المعلومات الواردة إلیه والتأكد من صحتها وجدیتهالمدعي العام یقوم 
في ذلك مساعدة الدول الأطراف أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومیة أو غیر 

 فیها.الحكومیة أو أي مصادر أخرى موثوق 

 ،إذ وجد أن هناك أساسا معقولا للشروع في التحقیق بعد أن ینتهي من تحقیقاته الأولیة
بالوثائق والمستندات المتوفرة لدیه للحصول على  یقدم بذلك طلبا إلى الدائرة التمهیدیة مرفوقا

   .الابتدائيإذن منها بمباشرة التحقیق 
والدول التي یرى في  ،یتعین علیه إشعار بطریقة سریة جمیع الدول الأطراف بعد ذلك 

وفي  ضوء المعلومات المتاحة أن من عاداتها أن تمارس ولایتها القضائیة على هذه الجرائم،
ها تجري أو بأنها من تلقي ذلك الإشعار للدولة أن تبلغ المحكمة بأنّ  غضون شهر واحد

  .أجرت تحقیقا مع رعایاها في حدود ولایتها القضائیة
بناء على طلب تلك الدولة یتنازل المدعي العام لها عن التحقیق لیعید النظر في ذلك 

غیر ملموس في أو في أي وقت یطرأ فیه ت ،أشهر من تاریخ تنازله علیه 6التنازل بعد 
الظروف یستدل منها أن الدولة أصبحت حقا غیر راغبة في القیام بالتحقیق أو غیر قادرة 

  .1على ذلك
في جمع الأدلة وفحصها وطلب  ،2الابتدائيللمدعي العام السلطة الكاملة أثناء التحقیق 

المتهمین بعد أن  واستجوابحضور الأشخاص محل التحقیق، والمجني علیهم والشهود 
كما له أن یتخذ التدابیر اللازمة لكفالة سریة المعلومات  ،یكونوا قد بلغوا بالتهم الموجهة إلیهم

  .التي یحصل علیها لحمایة الأشخاص الذین قد یتضررون من نشرها، والحفاظ على الأدلة
من النظام  55حقوق المتهم الوارد ذكرها في نص المادة  احترامخلال التحقیق یجب 

  .3الأساسي

                                                             
  .243-242عیتاني زیاد: المرجع السابق، ص ص -  1
  من نظام روما الأساسي. 54راجع المادة  -  2
  من نظام روما الأساسي. 55المادة  -  3
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للإشارة فإنه عندما تتاح للمدعي العام فرصة تحقیق فردیة لا تتوافر لاحقا في 
التي  ،المحاكمة كسماع شاهد أو فحص أدلة جدیدة، علیه أن یخطر الدائرة التمهیدیة بذلك

كأن تقوم  ،یجوز لها أن تتخذ ما یلزم من تدابیر لنزاهة هذا التحقیق وحمایة حقوق الدفاع
 الابتدائیةالمساعدة أو أن تنتدب أحد قضاتها أو قاضي من الدائرة بتعیین خبیر لتقدیم 

   .1في هذا التحقیق للاشتراك
أن  كما یجوز للدائرة التمهیدیة إذا لم یطلب منها المدعي العام مثل هذا التحقیق،

فإن لم تقتنع بأسبابه یحق لها بمبادرة منها القیام بهذا التحقیق بدلا من  تتشاور معه في ذلك،
   .2هذا الأمر الذي یكون له طابع العجلة استئنافلمدعي العام الذي یبقى له الحق في ا

  
  
  :التحقیق أمام الدائرة التمهیدیة -ب
یكون للدائرة التمهیدیة في مجال مساعدة المدعي العام على ضمان فعالیة إجراءات  

بعد فحص الطلب بوجود  اقتنعتمتى  ،3أو قرارات بناءا على طلبه أوامرالتحقیق أن تصدر 
 اختصاصجریمة تدخل في  ارتكبأسباب معقولة تفید بأن الشخص موضوع الأمر قد 

  والتي یتم الموافقة علیها بأغلبیة قضاتها . ،المحكمة
وفي باقي الحالات یجوز لقاضي واحد من الدائرة التمهیدیة أن یمارس الوظائف 

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على لم تنص  ما المنصوص علیها في النظام الأساسي،
  .أو بحسب قرار أغلبیة أعضاء الدائرة التمهیدیة غیر ذلك،

                                                             
  .251- 250 ص ص ،المرجع السابق: منتصر سعید حمودة -  1
  من نظام روما الأساسي. 3ف  56المادة  -  2
  من نظام روما الأساسي. 72و 7ف  61-2ف 54- 19- 18- 15راجع المواد  -  3
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التهم  لاعتماد من التحقیق تعقد الدائرة التمهیدیة جلسة خلال فترة معقولة، الانتهاءبعد 
التي توجه إلى الشخص، وتكون بحضور المدعي العام، والشخص المنسوب إلیه التهم 

  .ومحامیه

علما أن الدائرة التمهیدیة یمكنها عقد جلستها تلك في غیاب المتهم، بشرط أن یتنازل 
عن حقه في الحضور، أو كان في حالة فرار، وفي هذه الحالة للدائرة التمهیدیة أن تسمح 

  بأن یمثله محام إذا رأت في ذلك مصلحة للعدالة.

مع الطلب من المدعي العام تقدیم في نهایة الجلسة تقرر الدائرة التمهیدیة إما تأجیلها 
ما أن ترفض  ،المزید من الأدلة، أو إجراء مزید من التحقیقات ٕ التهمة وذلك لعدم  اعتمادوا

ثم  ةـكفایة الأدلة المقدمة من المدعى علیه أو أن تعتمدها متى قررت بشأنها وجود أدلة كافی
 .اعتمدتهالتهم التي لمحاكمته عن ا الابتدائیةتحیل المتهم بعد ذلك إلى الدائرة 

 المحاكمة  - ثانیا

عملیة سیر  والتي تحددها هیئة الرئاسة، *تتولى إحدى الدوائر الابتدائیة للمحكمة
 الاستئنافوأمام دائرة  الابتدائیةوذلك عبر مختلف مراحلها أمام الدائرة  ،إجراءات المحاكمة

  .وفي طلبات إعادة النظر الاستئنافبشقیها المتعلقین بالفصل في 

  : الابتدائیةالمحاكمة أمام الدائرة  -أ

لم یتقرر غیر ذلك إذ  یجب الإشارة أولا إلى أن المحاكمات تنعقد في مقر المحكمة ما
رأت المحكمة وفقا لظروف دعوى معینة أنه من الأنسب إجراء المحاكمة في مكان قریب من 

  .1لتسهیل مثلا حضور الشهود وتقدیم الأدلة ،مكان الجریمة
  

                                                             
متصلة  مع العلم أن الدائرة الابتدائیة للمحكمة یجوز لها أن تمارس أي وظیفة من وظائف الدائرة التمهیدیة التي تكون -  *

   .بعملها إذا كانت لازمة لسیر إجراءات المحاكمة
  .من نظام روما الأساسي 62المادة  -  1
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ویجوز عقدها في جلسات سریة لحمایة بعض  تتم المحاكمات في جلسات علنیة،
وفي بدایة المحاكمة یجب على الدائرة  ،1الشهود أو المعلومات التي یتعین تقدیمها كأدلة

وأن  ةـالدائرة التمهیدی اعتمدتهاأن تتلوا على الشخص المتهم التهم التي سبق وأن  الابتدائیة
أو  2بالذنب دون إكراه للاعترافتتأكد من أنه یفهم طبیعة التهم، وعلیها أن تعطیه الفرصة 

وأن تكفل له محاكمة سریعة وعادلة، بالإضافة إلى ضرورة أن تراعي  ،الدفع بأنه غیر مذنب
من نظامها  67المحكمة أثناء المحاكمة جمیع حقوق المتهم الأخرى التي ذكرتها المادة 

  .3الأساسي
جلسة علنیة لیقرر صحة  كون فيفی ،الابتدائیةبالنسبة للحكم الذي تصدره الدائرة 

كما یشترط لصدوره ضرورة حضور جمیع قضاة الدائرة  الموجه إلى المتهم من عدمه، الاتهام
وبا مكت یكون بالإضافة إلى ضرورة أن ،4السابقة لكل مراحل المحاكمة ومداولاتها السریة

  .5ومعللا وأن یتم نشره باللغات الست الرسمیة المعمول بها في هیئة الأمم المتحدة
جلسة لتوقیع العقاب مع ضرورة مراعاة جسامة  انعقدتالحكم بالإدانة  انتهىإذا 
  وتتمثل هذه العقوبات في: ،6والظروف الفردیة للشخص الجاني الجریمة،

  سنة. 30السجن المؤقت لفترة أقصاها  
 ویلاحظ  ،السجن المؤبد إذا بررت ذلك جسامة الجریمة والظروف الشخصیة للمدان

هنا أن عقوبة الإعدام لم یتم النص علیها ضمن قائمة العقوبات المقررة في النظام 

                                                             
  .350، صالمرجع السابق :القهوجي علي عبد القادر -  1
  .من نظام روما الأساسي 65المادة  -  2
  .من نظام روما الأساسي 67المادة  عراج -  3
  .من نظام روما الأساسي 1ف 74المادة  -  4
  .من نظام روما الأساسي 50المادة  -  5
ّ  23في هذا الصدد نصت المادة  - 6 لا یعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا " :همن النظام الأساسي للمحكمة على أن

  ".وفقا لهذا النظام الأساسي
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المؤرخ في  44/128الأساسي للمحكمة، وهذا تماشیا مع لائحة الأمم المتحدة رقم 
  عدام.الإوالمتعلقة بإلغاء عقوبة  15/12/1989

  : الاستئنافالمحاكمة أمام دائرة  -ب
الأحكام التي تصدرها  استئنافإما  :نوعین مختلفین الاستئنافتتخذ المحاكمة أمام دائرة 

ما  ،الابتدائیةالدائرة  ٕ   لقرارات لجنة الطعن بإعادة النظر.  الاستئنافوا
أو  التبرئةمن نظام روما الأساسي على أن أحكام  81 نصت المادة :1الاستئناف -1

أو الشخص  من قبل المدعي العام استئنافهایجوز  ،الابتدائیةالإدانة التي تصدرها الدائرة 
 الاستئنافإذا كان سبب  ،أو المدعي العام والشخص  المدان أو المدعي العام محله المدان

أخر  أو أي سبب أو الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون، )في الإجراءات(الغلط الإجرائي
  .یمس نزاهة أو موثوقیة الإجراءات أو الحكم

أو تلك المتعلقة بمنح  ،والمقبولیة ختصاصالأحكام المتعلقة بالا استئنافكما یجوز    
إجراءات حفظ الأدلة  لاتخاذالإفراج عن الشخص محل التحقیق، أو إقرار الدائرة التمهیدیة 

    .2بمبادرة منها
ما لم تأمر الدائرة  الاستئنافحین البت في  یظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى

بخلاف ذلك، إلا أنه إذا كانت مدة التحفظ تفوق مدة الحكم بالسجن الصادر ضده  الابتدائیة
أي أثر  الابتدائیةأحكام الدائرة  استئناففسوف یتم الإفراج عنه، كما أنه لا یترتب على 

  .3بناء على طلب الوقف الاستئنافموقف لها ما لم تأمر بذلك دائرة 
، إذ یجوز لها أن تلغي أو تعدل الابتدائیةجمیع سلطات الدائرة  الاستئنافیكون لدائرة 

أو أن تأمر بإجراء  ،إذا رأت أنها غیر متناسبة كتعدیل العقوبة المحكوم بها، القرار أو الحكم،
                                                             

  .من نظام روما الأساسي 82راجع المادة  -  1
بإخطار كل الأطراف التي شاركت في الإجراءات والتدابیر أمام یقدم طلب الاستئناف إلى مسجل المحكمة ،الذي یقوم  -  2

  .ثم یحیل بعدها الملف بالكامل من الدائرة الابتدائیة إلى دائرة الاستئناف ،الدائرة الابتدائیة بأنه قد تم تقدیم استئناف

  .297ص ،المرجع السابق منتصر سعید حمودة،للتفصیل أكثر راجع: 
  .356ص ،السابقالمرجع : یادز عیتاني  -  3
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لبیة أراء القضاة في بأغ الاستئنافویصدر حكم  ،محاكمة جدیدة أمام دائرة ابتدائیة مختلفة
یكون هناك إجماع  إلیها، وعندما لا استندویجب أن یبین فیه الأسباب التي  جلسة علنیة،

 الاستئنافمع العلم أنه یمكن أن یصدر قرار ، 1یجب أن یتضمن الحكم رأي الأغلبیة والأقلیة
  في غیاب الشخص المبرأ أو المدان.

أن  ،هأو المدعي العام نیابة عن ا،یجوز للشخص المدان شخصیإعادة النظر :  - 2
وأي شخص  فیؤول هذا الحق للزوج أو الأولاد، ،أو بعد وفاته یقدم هذا الطلب أثناء حیاته،

یكون المتهم قد أرسل إلیه تعلیمات خطیة وصریحة لأن یقدم طلبا إلى الدائرة الإستئنافیة 
إلى:  استناداوالقاضي بإدانته  ،الابتدائیةلإعادة النظر في القرار النهائي الصادر عن الدائرة 

أن واحد أو أكثر من القضاة الذین  ،أدلة جدیدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة اكتساب
سلوكا سیئا جسیما أین أخل  ارتكبقد  التهم، اعتمادفي تقریر الإدانة أو في  اشتركوا

عزل ذلك القاضي أو  ربواجباته إخلالا جسیما على نحو یتسم بالخطورة التي تكفي لتبری
  .أولئك القضاة

عادة النظر فیه فإنها تتخذ  عتبارأن الطلب جدیر بالا الاستئناففإذا رأت دائرة  ٕ وا
  :2من النظام الأساسي 84إحدى الإجراءات التالیة الوارد نصها في المادة 

  دیدة ج ابتدائیةمن جدید أو تشكل دائرة  للانعقادالأصلیة  الابتدائیةإما دعوة الدائرة
  لإعادة النظر في القرار.

  الأطراف ها بشأن المسألة من أجل التوصل بعد سماع اختصاصأو أنها تبقي على
قواعد الإثبات إلى قرار بشأن ما إذا كان ینبغي إعادة النظر وفقا لقواعد الإجراءات و 

  في القرار المطعون فیه أم لا.
إلى أن القضاء الجنائي الدولي قد حرص على فرض  نخلص في نهایة هذا الفصل
عمال أحكام المسؤولیة  ٕ عن الجرائم ضد الإنسانیة في الواقع العملي للفرد الدولیة الجنائیة وا

  .من خلال متابعة و محاكمة مرتكبیها
                                                             

 من نظام روما الأساسي. 83راجع المادة  - 1
  من نظام روما الأساسي. 84راجع: المادة  - 2
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تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة قبل وبعد إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة یبدي  تتبع
لنا أن وجودها كأحد أهم جرائم القانون الجنائي الدولي أصبح أمرا مستقرا علیه عبر مختلف 

  . الممارسات الدولیةیات و تفاقالا
ه لم یتم التوصل إلى أنّ  على المعاییر التي یتحدد بها مفهومها، إلاّ  تفاقبالرغم من الا

إیجاد تعریف موحد ودقیق لهذا النوع من الإجرام الدولي الخطیر، إذ تم إدراج الأفعال التي 
تشكل الجرائم ضد الإنسانیة على سبیل المثال ولیس الحصر، وهنا نستشهد بقول الأستاذ 

یستند على  ة تحدیداـبأن الجرائم ضد الإنسانیة غیر محددة بدق«":  Serge Sur"سارج سور 
ات لا إرادیة من جهة، وللطابع الضخم والمباشر لهذه عتبار مقاییس تعطي مكانة واسعة لا

  . 1»غیر متوقعة افتراضاتوأنها تعریفات عامة تهدف إلى تغطیة  الأفعال...
غیر أن هذا لا یغیر حقیقة مفادها أن الجماعة الدولیة سعت ومازالت تسعى في سبیل 

نسانیة ومعاقبة مرتكبیها، وذلك بإخضاعها لأحكام وقواعد المسؤولیة الإ ضد مكافحة الجرائم
قرانهاالجنائیة الدولیة. عن طریق سلخها من الطابع العرفي  ٕ الشرعیة (بالطابع المكتوب وا

حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة.  واحترامالقانون الدولي الإنساني  احترام، لضمان )الدولیة
بقواعد القانون  والالتزامیوما ما بعیدا عن المسائلة الجنائیة الدولیة  وعلیه فإن الفرد الذي كان

  الدولي، أصبح الیوم مخاطبا رسمیا بهذه الأحكام والقواعد وموضوعا رئیسیا من موضوعاته. 
من هنا بدأ إعمال أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد  انطلاقا

. من خلال مختلف المحاكم الجنائیة الدولیة سواء تلك ي الدولينسانیة في القضاء الجنائالإ
لمؤقتة التي أنشأت لأجل الغرض كمحكمتي نورمبورغ وطوكیو، أو تلك المحاكم الدولیة ا

ة في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، لورواندا، أو الدائمة المتمث سابقاكمحكمتي یوغسلافیا 

                                                             
  .73سكاكني بایة، المرجع السابق، ص -  1
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المحاكم الجنائیة لبعض الدول  اختصاصكما في القضاء الجنائي الوطني من خلال تقریر 
القضائي  ختصاصإلى الا استنادابموجب تشریعاتها الداخلیة لمتابعة ومعاقبة مقترفیها 

   .العالمي
فاء الطابع ضبأن إ«" :  Serge Sur -هنا كذلك نستشهد بقول الأستاذ "سارج سور

ة القضائیة الوطنیة فیما یخص المتابعة والمحاكمة أنجح لإثبات الدولي على الأجهز 
المسؤولیة الجنائیة لمقترفي الجرائم الدولیة، وتستمد نجاعتها من استلهامها في مجال 
الإجراءات الجزائیة من مبادئ معترف بها دولیا وأن قوانینها تتضمن الجرائم التي كرسها 

  .»القانون الدولي الجنائي
تعتبر  )نورمبورغ وطوكیو(اكمات الدولیة لمجرمي الحرب العالمیة الثانیة المح تعتبر

سابقة قضائیة وأول تطبیق عملي لفكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة لرؤساء الدول. 
الجرائم ضد  ارتكابوذلك لإرسائها مبدأ مساءلة الأشخاص الطبیعیین المسؤولین عن 

وبالتالي إنهاء ما یسمى بمبدأ الحصانة القضائیة من  الإنسانیة بغض النظر عن صفتهم،
حالتهم إلى العدالة، إلاّ  ٕ ّ  المساءلة وا دورها لم یكن بالمستوى المطلوب من خلال عدم توافر  أن

 الحیدة القضائیة في قضائها وغلبة الجانب السیاسي  على الجانب القانوني التي أهدرت
ها كما أنّ  ،»كمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات«مبادئ قانونیة كانت راسخة في المجتمع الدولي 

إذ أنها لم تطل بالعقاب أیا من رعایا الدول  انتقاميمن الناحیة العملیة مجرد عمل  اعتبرت
 جرائم ضد الإنسانیة في حق قوات دول المحور.  ارتكبواالحلفاء الذین 

بأس به في مجال معاقبة  ورواندا فقد قامتا بدور لاسابقا  أما محكمتي یوغسلافیا
مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، وتطویر قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال إضافة 

نذاك ألا وهي التمییز بین النزاعات المسلحة آبعض المعاییر التي كانت غائبة أو مهملة 
هما لم تسلما كذلك من النقد من أنّ  ، إلاّ )لداخلیةا(الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة 



 
 

162 
 

طرف فقهاء القانون الدولي الجنائي خاصة فیما یتصل بمدى شرعیة إنشائهما من طرف 
  ه هیئة دولیة سیاسیة.اعتبار مجلس الأمن الدولي ب

یبدو أن المجتمع الدولي قد  ،ورواندا سابقاهكذا وبعد تجربة إنشاء محكمتي یوغسلافیا 
التي وجهت إلى المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة فبدأ یخطو  الانتقاداتمن كل تلك  استفاد

من أجل تتبع  1998روما  یةاتفاقمن جدید نحو إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة بمقتضى 
ومعاقبة مقترفي الجرائم الدولیة ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، والتي تشمل ولایتها 

  بي الجرائم ضد الإنسانیة كونها أم الجرائم وأخطرها.القضائیة مرتك
عتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أسلوبا مبتكر في مجال إرساء ا

وتكریس قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة في الواقع العملي، 
لیة سابقة، والتي تتجسد أساسا في آر فعالیة من أیة من خلال توفیره آلیة للمقاضاة تكون أكث

 اختصاصإقراره لمبدأ التكامل بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الجنائیة الوطنیة. و 
   .المحكمة بالجرائم الأكثر إضرارا بالإنسانیة

كما حرص النظام في نفس الوقت على توفیر جمیع ضمانات المحاكمة العادلة 
وتوفیر الحمایة الدولیة للشهود ، 1مطابقة للمعاییر الدولیة المعترف بها دولیاللمتهمین ال

  والمجني علیهم. 
من أهمیة إنشاء المحكمة  الانتفاضتأسیسا على ذلك لا یمكننا بأي حال من الأحوال 

 اتجاهالجنائیة الدولیة الدائمة كخطوة أولى وجدیدة نحو إعطاء النظام القضائي الدولي دفعة 
ّ  تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، إلاّ  هذا لا یمنعنا من القول بأن تلك الخطوة تبقى هشة  أن

  یرجع ذلك إلى الأسباب التالیة: و 
  عمل المحكمة الجنائیة الدولیة ظل خاضعا لتأثیر الدول في عرقلة عملها وأحسن

على مثال على ذلك هو السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي بإحالة حالة 

                                                             
1 -Eric David: Op.cit., p 185. 



 
 

163 
 

وسلطته كذلك بأن یطلب منها بوقف التحقیق أو المحاكمة في أیة دعوة  ،1المحكمة
شهر مع إمكانیة تجدیده للطلب مرة أخرى بموجب الفصل  12منظورة أمامها لمدة 

  .2)من النظام الأساسي 16المادة (السابع من میثاق الأمم المتحدة 
لتطبیق المادة أعلاه لیس ضمن عملي  احتكاكعلما أن مجلس الأمن الدولي شهد أول 
نما  مناقشة حالة معینة معروضة على المحكمة، ٕ تدابیر من مجلس الأمن یمنح  اتخاذوا

حصانة مستقبلیة للأفراد المشاركین في قوات دولیة تابعین لدولة لیست طرفا في النظام 
  .الأساسي وهي الولایات المتحدة الأمریكیة

ارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي في هذا ذلك یتجلى من خلال مجموعة من القر 
والذي یقضي بتمدید مهمة بعثة  30/6/20023بتاریخ  1422/2002المجال، وهي قراره رقم 

التي أوفدها في إطار حفظ السلام  2002تموز  12الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك حتى 
وذلك أثناء الجلسة التي عقدها المجلس بحضور مندوب الولایات المتحدة الأمریكیة الذي 

ن أمر لا یقبل الشك، وأن في البلقا والاستقرارالولایات المتحدة بالسلم  لتزاما«أشار إلى أن : 
للولایات المتحدة شواغل فیما یتعلق بمسألة المحكمة الجنائیة الدولیة ولاسیما الحاجة إلى 

مسئولین المشاركین في عملیات الموظفین و الها القضائي الوطني على اختصاصضمان 
ن إسهام الولایات المتحدة بموظفیها في جهود حفظ ،الأمم المتحدة لحفظ السلام ٕ السلام  وا

                                                             
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة  تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة،تونسي بن عامر:  -   1

  .233، ص2008، 4والسیاسیة، العدد 
  .245نفس المرجع، ص  -  2
تموز/جویلیة  12المعقودة في  ،4572الذي اتخذه واعتمده مجلس الأمن الدولي في جلسته  )2002( 1422القرار رقم  -  3

 16اتساقا مع أحكام المادة : " ما یليفي الدیباجة جاء جاء فقرات  8 ـفقرات عاملة مسبوقة ب 3بالإجماع یتضمن  2002
 2002جویلیة  1شهرا ابتداء من  12طلب المجلس أن تمتنع المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة ی من نظام روما الأساسي،

و موظفین حالیین أو عن بدء أو مباشرة أیة إجراءات للتحقیق أو المقضاة، في حالة إثارة أي قضیة تشمل مسؤولین، أ
یتعلق بالعملیات التي تشنها  سابقین تابعین لدولة مساهمة لیست طرفا في نظام روما الأساسي، فیما یتصل بأي عمل 

  ".الأمم المتحدة أو تأذن بها، إلا إذا قرر مجلس الأمن ما یخالف ذلك
  .268- 261راجع في ذلك: ضاري خلیل محمود، باسل یوسف، المرجع السابق، ص ص 
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یمكن أن ینطوي على مصاعب ومخاطر تمس أولئك المشاركین في حفظ السلام، وبعد قبول 
فإننا لن  ،تلك المخاطر بتعریض الناس لحالات صعبة وخطرة في خدمة النهوض بالسلام

نطلب إلیهم فبول مخاطر إضافیة تتمثل في المقاضاة المسیسة أمام محكمة لا تقبل حكومة 
ولایتها القضائیة عن رعایاها.... إن الولایات المتحدة ترید المشاركة في  الولایات المتحدة

عملیات حفظ السلام الدولیة، لكنها وهي ضامنة للسلم والأمن ولن تقبل بولایة المحكمة 
الجنائیة الدولیة على حفظة السلام الذین تسهم بهم في العملیات التي تشنها وتأذن بها الأمم 

   .»المتحدة
أعدت الولایات  1422/2002فترة السنة الواردة في قرار مجلس الأمن  هاءانتوقبل 

 1487/2003 المتحدة مشروع قرار جدید لتمدید الحصانة لسنة أخرى، وذلك بموجب القرار
  .أفراد قواتها في سجن أبو غریب في العراق ارتكبهاالتي  الانتهاكاتبعد فضائع 

ت تؤكد خطورة منح مجلس الأمن الدولي صلاحیات على حساب اكل هذه القرار 
عطاء فرصة إفلات فئة من مرتكبي الجرائم  استقلالیة ٕ المحكمة الجنائیة الدولیة من جهة، وا

 ضد الإنسانیة من المساءلة الجنائیة و العقاب من جهة ثانیة.

ائم ضد قضائي عالمي على الجر  اختصاصالمحكمة الجنائیة الدولیة ب اضطلاععدم 
ها كذلك ببعض الجرائم الدولیة الخطیرة كجریمة الإرهاب وجریمة اختصاصالإنسانیة، وعدم 

الأسلحة النوویة، من شأنه أن یؤدي إلى عدم تحقیق العدالة  واستخدام بالمخدرات الاتجار
  الجنائیة الدولیة.

طراف معها المحكمة الجنائیة الدولیة تعتمد أساسا على تعاون الدول الأطراف وغیر الأ
ر الأحكام و بدء من التحقیق إلى غایة صد ،في جمیع المراحل التي تمر بها الدعوى أمامها

من نظام روما  86 وهذا یعتبر بمثابة التزام على عاتق تلك الدول (المادة ،وتنفیذها
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ها لا تتوفر على شرطة قضائیة دولیة خاصة بمتابعة مرتكبي الجرائم ضد إذ أنّ  ،1الأساسي)
  المحكومین علیهم.  لاستقبالسانیة، ولا مؤسسات عقابیة تابعة لها الإن

ّ  ،علیه كل هذه النقائص والسلبیات یمكن أن تكون بمثابة ثغرات لإفلات العدید من  فإن
  .2مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة وغیرها من الجرائم الدولیة من المتابعة الجزائیة والعقاب

مازال  2002سنوات من دخول المحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ في  9وبعد بذلك 
مقترفي الجرائم ضد الإنسانیة بعیدین عن المساءلة الجنائیة، وأكبر دلیل على ذلك ما یرتكبه 

  .من مجازر وفضائع في الأراضي العربیة والإسرائیلیونالقادة والجنود العسكریون الأمریكیون 
من النظام  7ف ب والمادة  5ئم ضد الإنسانیة في مفهوم المادة كانت الجراإن 

 ،تلك الأفعال التي ترتكب في هجوم واسع النطاق" :الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تعني
بعاد  ٕ أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین. وتشمل أعمال القتل والإبادة وا

العرقي والإخفاء القسري  والاضطهاد، والاغتصابتعذیب، والسجن وال السكان أو نقلهم قسرا،
تتسبب عمدا  ،للأشخاص والفصل العنصري، وأیة أفعال لا إنسانیة مشابهة ذات طابع مماثل

، فإن سجل أفراد "في معاناة شدیدة أو في إلحاق أذى خطیر بالصحة العقلیة أو الجسدیة
بنان والعراق وأفغانستان ثلة في لمما بانتهاكاتالإسرائیلي هو حافل  الاحتلالقوات 

والتي أستشهد  2008دیسمبر  27خاصة المجازر التي حدثت في قطاع غزة في وفلسطین، 
فلسطیني. وفي هذا الصدد أكد السید "ریتشارك فورلك" مقرر الأمم  1300فیها أكثر من 

الإنسانیة  جریمة ضد ارتكبتأن إسرائیل «المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطینیة 

                                                             
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، حول العلاقة بین المحكمة الجنائیة ومجلس الأمن الدولي عماري طاهر الدین: -  1

  .364، ص 2010، 1الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
  .364بن حمودة لیلى، المرجع السابق، ص  -  2
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ولكن هل تمت  1»عن جرائمهم الإسرائیلیینفي غزة، مشددا على ضرورة محاكمة المسؤولین 
  فعلا محاكمة هؤولاء؟ 

ن من العقاب إزاء ما یقومون به یولضمان عدم إفلات المجرم ،للوصول إلى هذه الغایة
من خلال قادته  تفاقیتوجب على المجتمع الدولي الا من أفعال شنیعة لا یتقبلها العقل،

تخاذ الإجراءات اللازمة اوذلك ب ،ومنظماته وجمعیاته الإنسانیة على مساندة الحق العربي
قرار من مجلس الأمن الدولي یقضي  استصدارلتقدیم طلب إلى الأمم المتحدة من أجل 

 بإنشاء محكمة جنائیة دولیة تتولى متابعة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم على غرار قراره رقم
 955وقراره رقم  سابقاالخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  1993لعام  808

   .الخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 1994لعام 
أملنا في الأخیر خاصة وبعد إرساء قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم 

عمالها على المس ٕ أن یجد المجرم  ،تویین الوطني والدولي ولو بصفة نسبیةضد الإنسانیة، وا
في كل مكان تخطو فیه قدماه السلطة التي تلاحقه والقاضي الذي سیحاكمه من أجل تحقیق 

متى وجدت هناك نیة حقیقیة من قبل جمیع الدول لقمع وزجر  الدولیة، العدالة الجنائیة
ن وحریاته الأساسیة المقررة بموجب مقترفي الجرائم ضد الإنسانیة، حمایة لحقوق الإنسا

   .دوليقواعد القانون ال
  
  
  
  
  

                                                             
العدد  مجلة المفكر، ،الجرائم الناجمة عن العدوان على غزةالمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن : راجع : أحمد سي علي -  1

  . 257-256ص ص  ،ت ن د الخامس كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة،
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 .2007دار الثقافة، عمان، الأردن، 
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  .381-377، ص ص 2001
لیة المساءلة عن الجرائم الدولیة من التخمین إلى الواقع، المجلة الدو  بیجیتش إیلینا: .5
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الإطار القانوني والسیاسي لمذكرة اعتقال الرئیس السوداني  خلفان كریم، صام إلیاس: .11
، دراسات إستراتیجیة، C-P-Iالصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة  "البشیرحسن عمر "

للبحوث والاستشارات والخدمات  تصدر عن مركز البصیرةمجلة فصلیة علمیة محكمة 



 قائمة المراجع
 

173 
 

ص ص ، 2009، العدد السابع بدار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر، جوان التعلیمیة
20-31.  
دارفور (: العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة زجل محمد أمین .12

ركز البصیرة للبحوث والإستشارات دراسات قانونیة دوریة، فصلیة تصدر عن م )نموذجا
، ص 2009، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر أفریل 3والخدمات التعلیمیة، العدد 

  .43-7ص
الحرب في نطاق القانون الدولي، المجلة المصریة للقانون الدولي سنة  سلطان حامد: .13

  .28-1، ص ص 1969لعام  25، المجلد 1969
الجنائیة الدولیة عن الجرائم الناجمة عن العدوان على المسؤولیة  سي علي أحمد : .14

ن. .ت.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة د ،غزة، مجلة المفكر، العدد الخامس
  .283-254ص ص 

النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دراسات قانونیة  طه عبد الرحمن محمد أحمد: .15
دوریة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد السابع، 

  .102-3، ص ص 2010دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ماي 
مجلة الجزائریة للعلوم الأزمة الراهنة للعدالة الجنائیة الدولیة، ال عبد االله سلیمان سلیمان: .16

  .173- 168، ص ص 1986، العدد الأول، 35القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء 
المحكمة العسكریة الدولیة لمحاكمة مجرمي الحرب المجلة  عبد المنعم فؤاد ریاض، .17

  .                  518-495ص ص  ،1945سنة  ،المصریة للقانون الدولي، العدد الأول
مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم الدولیة التي یرتكبها  ثقل سعد:العجمي  .18

، مجلة الحقوق )مع دراسة لمحاكمة المسؤولین في النظام العراقي السابق(مرؤوسیهم 
  .161-53، ص ص 2008 ،32السنة العدد الثاني، 



 قائمة المراجع
 

174 
 

حضر التعذیب في القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء  علوان محمد یوسف: .19
، مجلة الحقوق، السنة الحادیة عشر 1984اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب لعام 

  .116-53ص ص ، 1987، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، 1العدد 
حول العلاقة بین المحكمة الجنائیة ومجلس الأمن الدولي عماري طاهر الدین:  .20

، ص ص 2010، 1المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، العدد
353-392. 

محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي، مجلة  العنزي رشید حمد: .21
  .374-321، ص ص 1991، العدد الأول، مارس 15الحقوق، السنة 

مجلة (، دراسات قانونیة )نظرة عامة(نحو محكمة جنائیة دائمة  رقیة: عواشریة  .22
دار القبة للنشر والتوزیع، الجزائر  )شهریة مخصصة في الدراسات والبحوث القانونیة

  .34-11، ص ص 2002
الجرائم التي جرى العرف على عدم التسلیم فیها والجرائم الجائز فیها  :فاضل نصر االله .23

- 191، ص ص 1982، التسلیم، مجلة الحقوق الكویتیة، السنة السادسة، العدد الثالث
216.  

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، هل هي خطوة حقیقیة  القاسمي محمد حسن: .24
، 2003، الكویت 27لتطویر النظام القانوني الدولي، مجلة الحقوق، العدد الأول السنة 

  .99-57ص ص 
الجرائم الدولیة وأزمة الخلیج، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  : قاصدي رابح .25

  .680-662، ص ص 1991، سنة 3رقم ، 59والسیاسیة، الجزء  الاقتصادیة
جرائم الاستعمار الفرنسي اتجاه الجزائریین خلال فترة الاحتلال المجلة  : مانع علي .26

، ص ص 1997 4ددــ، الع35لجزء الاقتصادیة والسیاسیة، ا ،الجزائریة للعلوم القانونیة
1048-1069.  



 قائمة المراجع
 

175 
 

المحاكم الجنائیة المختلطة، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة مخادمة محمد علي:  .27
  .403 -379، ص ص 2008، یونیو 32
الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا  تحدیدآلیة : مدوس فلاح الرشیدي .28

الدولي، المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم . مجلس الأمن 1998لاتقاق روما لعام 
 .87-13، ص ص 2002، 27، السنة 2العدد  الوطنیة، مجلة الحقوق، 

المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا، المجلة العربیة  المیداني محمد أمین: .29
 .49-26، ص ص1996لحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 

"العلاقات بین القانون الدولي الإنساني والمحاكم  تي جوتیریس بوسي: هورتنسیاوي .30
 .25- 5، ص ص2006مارس  ،861الجنائیة الدولیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد 

  : المذكرات الجامعیةالرسائل و - 3
  :الرسائل -أ
المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد، رسالة لنیل درجة دكتوراه في  بشارة موسى أحمد: .1

  .2007القانون العام، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق بن عكنون، 
التعذیب ووسائل مناهضته في القانون الدولي المعاصر، رسالة لنیل  كتاب ناصر: .2

وسف بن خدة، كلیة الحقوق درجة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، ی
2010. 

  المذكرات: -ب
التطورات الراهنة للقانون الدولي الجنائي، مذكرة لنیل شهادة  أوعباس فاتح: .1

الماجستیر، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تیزي وزو كلیة 
  .2003الحقوق، 

المحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء : ربركاني أعم .2
  .2006لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة البلیدة، 
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جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنیل درجة  حسیبة: يبلمختار  .3
رة كلیة ـجامعة محمد بوق ،الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان

  .2006والعلوم التجاریة، بومرداس الحقوق 
النظام القانوني لجریمة إبادة الجنس البشري، مذكرة لنیل شهادة  بلول جمال: .4

فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق  ،الماجستیر
  .2002تیزي وزو، 

شهادة الماجستیر  الاختصاص العالمي للجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة لنیل بناني ویزة: .5
  .2009بن عكنون  ،في القانون، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر

دور المحكمة الجنائیة الدولیة في حمایة حقوق  بندر بن تركي بن الحمیدي العتیبي: .6
الإنسان، بحث مقدم إستكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستیر، قسم العدالة 

ة تخصص سیاسة جنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات الجنائی
  .2008العلیا الریاض، 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة ماجستیر  بوحیه وسیلة:  .7
  .2005تخصص القانون الجنائي  الدولي، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

ني الدولي للجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة لنیل شهادة النظام القانو  حماز محمد: .8
الماجستیر في القانون فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري تیزي 

  .2003وزو، كلیة الحقوق، 
تسلیم المجرمین، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الجنائي  حندق بوعلام: .9

  .2009، كلیة الحقوق، والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر
ي مذكرة ـفعالیة القضاء الجزائي الدولي في تجسید القانون الدولي الإنسان داود كمال: .10

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص القانون الدولي الإنساني جامعة 
  .2011الشلف، كلیة العلوم القانونیة والإداریة،  –بن بوعلي  –حسیبة 



 قائمة المراجع
 

177 
 

مذكرة لنیل المسؤولیة الدولیة عن جرائم الحرب الإسرائیلیة،  ة:سامح خلیل الوادی .11
  .2004ماجستیر في القانون الدولي، معهد البحوث والدراسات العربیة، مصر شهادة ال

دور منظمة الأمم المتحدة في الحد من جریمة العدوان، مذكرة لنیل  سیدي عمر: .12
علاقات الدولیة، جامعة الجزائر شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي وال

  .2010بن یوسف بن خدة، بن عكنون، 
وقضیة بینوشي، مذكرة لنیل  1948اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة  عزلون أنیسة: .13

شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر بن یوسف بن 
  .2007خدة كلیة الحقوق، بن عكنون، 

جریمة التعذیب والقانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  عبد الرزاق: غربي .14
القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2000الإداریة، 
الشخصیة القانونیة للفرد في القانون الدولي، بحث مقدم للحصول  الفار علي عاشور: .15

معهد  ،ة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائرعلى شهاد
  1981الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، 

رسالة ، المعاصر المركز القانوني للأفراد بموجب القانون الدولي كتاب ناصر: .16
  .1998جامعة الجزائر معهد الحقوق والعلوم الإداریة، ماجستیر، 

الماجستیر في  شهادةة الجنائیة الدولیة لرواندا، مذكرة لنیل المحكم كوسة فضیل: .17
  .2004ون ـالقانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكن

الحصانة الدبلوماسیة والقنصلیة وتطبیقها على قضیة بینوشي  موسى أحمد بشارة: .18
  .2002 نون،بن عك مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،



 قائمة المراجع
 

178 
 

شهادة الماجستیر في  لنیلتقییم دور المحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة  ولهي المختار: .19
القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق 

2008. 

  النصوص القانونیة:  - 4  
 الدولیة: والإعلانات یات تفاقالا   - أ

 :الاتفاقیات الدولیة 

 26الأمم المتحدة الملحق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، الموقع في میثاق  .1
، انضمت إلیه الجزائر في 1945أكتوبر  24والذي دخل حیز النفاذ في  1945جوان 

  .1962أكتوبر  8
جوان  28معاهدة فرساي الموقعة بین الدول الحلیفة والمشاركة وبین ألمانیا بتاریخ  .2

1919.  
 .1946جانفي  19نظام المحكمة العسكریة الدولیة لطوكیو المؤرخ في  .3

بشأن محاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب  1945أوت  08لندن الموقع في  اتفاق .4
 .الأوربیةمن دول المحور 

منع إبادة الجنس البشري المصادق علیها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة  یةاتفاق .5
 339/63، التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 1948دیسمبر  9بتاریخ 

  .14/09/1966 الصادرة بتاریخ 66ر رقم  ج.1963سبتمبر  11الصادر في 
تحسین حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة  جنیف الأولى بشأن یةاتفاق .6

  .1949أوت  12في المیدان المؤرخة في 
من أفراد القوات  والغرقى جنیف الثانیة بشأن تحسین حال الجرحى والمرضى یةاتفاق .7

  .1949أوت  12المسلحة في البحار، المؤرخة في 
  .1949أوت  12جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  یةاتفاق .8
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 12جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب المؤرخة في  یةاتفاق .9
(انضمت الجزائر إلیهم أثناء حرب التحریر الوطنیة في إطار الحكومة  .1949أوت 

  ).1960جوان  20المؤقتة في 
، الذي دخل 1966دیسمبر  16 ـالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة ل.10

والذي صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم  ،1976مارس  23حیز التنفیذ في 
 17الصادرة بتاریخ  20ر العدد .ج 1989ماي  16المؤرخ في  67-89الرئاسي رقم 

  .26/02/1997الصادرة بتاریخ  19، المنشورة في الملحق ج ر العدد 1989ماي 
دیسمبر  16 ـوالثقافیة ل الاجتماعیة ،الاقتصادیةالعهد الدولي المتعلق بالحقوق .11

، صادقت علیه الجزائر بموجب 1976جانفي 3، الذي دخل حیز التنفیذ في 1966
  .1989ماي  16المؤرخ في  68-89المرسوم الرئاسي رقم 

 26عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، المؤرخ في  یةاتفاق.12
  .)جزائرلم تصادق علیها ال( 1970نوفمبر  11، دخلت حیز التنفیذ في 1968نوفمبر 

 30المؤرخة في  علیها،معاقبة الالفصل العنصري و جریمة الدولیة لقمع  یةتفاقالا.13
 2ممضى في  1-82، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 1973نوفمبر 
 .1982جانفي  5المؤرخة في  1، ج ر، عدد 1982جانفي 

حول الوقایة من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة اتفاقیة .14
 1973دیسمبر  14بما فیهم الأعوان الدبلوماسیون وقمعها الموقعة في نیویورك في 

یتضمن انضمام  1996سبتمبر  2هـ الموافق لـ1417ربیع الثاني عام  18المؤرخ في 
الصادر  15تحفظ إلى الاتفاقیة، ج.ر عدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ب

  .1996سبتمبر  04في 
 1949أوت  12یات جنیف الأربع المؤرخة في تفاقالبروتوكول الإضافي الأول لا.15

 1977وان ـج 10المؤرخ في  ،المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة
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ماي  16في المؤرخ  68-89صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  . 1989ماي  17المؤرخة في  ،20ج ر العدد  ،1989

 1949أوت  12یات جنیف الأربع المؤرخة في تفاقالبروتوكول الإضافي الثاني لا.16
 1977جوان  10المؤرخ في  ،المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة
ماي  16رخ في ، المؤ 68-89صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1989ماي  17المؤرخة في  20ج ر العدد  1989
مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة  یةاتفاق.17

والتي دخلت حیز  1984ر ـدیسمب 10أو المهنیة، الصادرة عن الجمعیة العامة بتاریخ 
- 89وجب المرسوم الرئاسي رقم ، صادقت علیه الجزائر بم1987جوان  26النفاذ في 

  .1997فیفري  26بتاریخ  11ج ر رقم  1989ماي  16المؤرخ في  66
  .1993النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا لعام .18
  .1994النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا لعام .19
 17نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الموقع بتاریخ .20

الجزائر بالتوقیع  اكتفت( 2002جویلیة  1، دخل حیز التنفیذ في 1998جویلیة 
  .علیها)

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمدة  یةاتفاق.21
 10إلى  3ي نظام روما الأساسي في الدورة الأولى من من قبل الدول الأطراف ف

 .2002سبتمبر 

  :الإعلانات الدولیة 

 . 10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة في  .1

 لوائح مجلس الأمن الدولي:   - ب



 قائمة المراجع
 

181 
 

بشأن  1992أكتوبر  16المؤرخة في  )1992( 780مجلس الأمن، اللائحة رقم   .1
 تشكیل لجنة خبراء في إقلیم یوغسلافیا سابقا 

المتعلق  1993فیفري  22المؤرخة في  )1993(808مجلس الأمن: اللائحة رقم   .2
  .بإنشاء محكمة یوغسلافیا سابقا

الخاصة بضرورة أن تتعاون الدول مع   )1993(827مجلس الأمن: اللائحة رقم   .3
 ئیة الدولیة مع المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا.المحكمة الجنا

، الخاص 1994نوفمبر  8المؤرخة في  )1994(955مجلس الأمن، اللائحة رقم   .4
  .بإنشاء محكمة رواندا

، المتعلقة 1995فیفري  27المؤرخة في  )1995(978مجلس الأمن، اللائحة رقم   .5
لمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا في مجال بالتأكید على ضرورة أن تتعاون الدول مع ا

 البحث ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة.

 1999دیسمبر  25المؤرخة في  )1999(1272مجلس الأمن، اللائحة رقم   .6
 بخصوص وضع تیمور الشرقیة تحت إدارة إنتقالیة تابعة للأمم المتحدة.

المتضمنة  2000أوت  14المؤرخة في  )2000(1315مجلس الأمن، اللائحة رقم   .7
 إنشاء محاكم مختلطة بین الأمم المتحدة والسلطات المحلیة للدول.

التي  2002جوان  30المؤرخة في  )2002(1422مجلس الأمن، اللائحة رقم   .8
 تقضي بتمدید مهمة بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك.

بخصوص  2003جوان  6المؤرخة في  )2003(1487مجلس الأمن، اللائحة رقم  .9
 إعادة تمدید مهمة بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك.

التي  2005مارس  31المؤرخة في  )2005(1593مجلس الأمن، اللائحة رقم  .10
عمر حسن  – سودانيفي حق الرئیس ال اعتقالمذكرة  CPI بمقتضاها أصدرت

   -البشیر
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  لوائح الجمعیة العامة :  -ج
 1946دیسمبر  11المؤرخة في  )1946(96/1ة العامة، اللائحة رقم الجمعی .1

  نورمبورغ. مبادئ بخصوص التأكید على 
 1968نوفمبر  26المؤرخة في  )1968( 2391الجمعیة العامة، اللائحة رقم  .2

  للتأكید على مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة.
التعاون مبادئ الخاصة ب 1973دیسمبر  3لعام  3074العامة، اللائحة رقم  الجمعیة .3

الحرب الدولي في تعقب واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المذنبین بارتكاب جرائم 
 ضد الإنسانیة.وجرائم 

  CDIأشغال لجنة القانون الدولي   -  د

 .1950دیسمبر  نورمبورغ، مبادئ لجنة القانون الدولي، مشروع تقنین  .1

لجنة القانون الدولي، مشروع تقنین الجنایات ضد سلام وأمن البشریة المؤرخ في  .2
 .1954جویلیة  28

ا لعام ـلجنة القانون الدولي، مشروع تقنین قواعد الحصانة القانونیة للدولة وممثلیه .3
1994. 

 .1996وأمن البشریة لعام ضد السلم لجنة القانون الدولي،مشروع تقنین الجرائم  .4

 الدولیة:  التقاریر  - ه

تقریر منظمة العفو الدولیة بشأن قضیة "بینوشي"، الأمانة الدولیة، رقم الوثیقة   .1
99/21/45 EUR التوزیع ،Sa/co/ca 1999، جانفي 

  التشریعات الداخلیة:  -و
  في الجزائر: - 1
جوان  08المؤرخ في  19-66تقنین الإجراءات الجزائیة الصادر بمقتضى الأمر رقم  - 

  والمتمم.المعدل  1966
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  : ألمانیافي  - 2
عن الجهاز التشریعي المؤقت لكل من ألمانیا الصادر في ألمانیا  10القانون رقم   .1

بشأن معاقبة الأشخاص المرتكبین جرائم حرب ومجلس الحلفاء للمراقبة في ألمانیا 
  .1945دیسمبر  20وجرائم ضد السلام وسلامة الإنسانیة الصادر في 

  مواقع الأنترنت: - 5
 الموقع راجع، حول قضیة الرئیس الیوغسلافي سلوبودان میلوزیفیتش: 

www.un.org/icity/glance   
 راجع الموقع:"ابیلیوسواریس" حول قضیة حاكم تیمور الشرقیة السابق ، 

www.aawdat.com/details.asp?section=4...  

 الرئیس اللیبیري السابق "شارل تایلور" راجع الموقع حول قضیة 

jugement01.htm-http://www.aidh.org/justic/sleone  

  تعراضي لنظام الأساسي حول تعریف العدوان الذي جاء به المؤتمر اس

  المحكمة الجنایة، راجع الموقع:

---http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content1view=article&id=13253:
06-catid=54:201013&  

حول الصلاحیات التي منحها مؤتمر استعراضي لنظام روما الأساسي لمدعي  -
 : فیما یتعلق بجریمة العدوان راجع الموقع العام

http://www.maghress.com/almassae/116126 
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مشرع الإطلاق، هذا ما دفع بالولي على من أخطر جرائم القانون الد الإنسانیةتعتبر الجرائم ضد 

الدولي إلى بذل جهود متعددة في سبیل قمعها، وذلك من خلال إخضاعها لأحكام المسؤولیة الجنائیة 
  الدولیة.

 بذلك كان موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم ضد الإنسانیة محل اهتمام المجتمع الدولي
في قضاء الأنظمة  اكانزمات دولیة معتبرة، تمثلت أساسإذ بدأت قواعده وأسسه تستقر من خلال می

الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة العسكریة (نورمبورغ وطوكیو) والمؤقتة (یوغسلافیا ورواندا) والدائمة 
  ).1998(المحكمة الجنائیة الدولیة لعام 

اقیات الدولیة في مجال إقرار إلى دور فقه القانون الدولي، أعمال لجنة القانون الدولي والاتف بالإضافة
لإجرام الدولي اوترسیخ مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة، لمنع مرتكبي هذا 

عبر الدولي من الإفلات من العقاب حمایة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة تحقیقا للسلم والاستقرار 
  .العالم
  

Résumé: 
Les crimes contre l'humanité sont considérés comme les plus tragiques de 

toute l'histoire des crimes de droit international, de tous les points de vue, ce 
qui a emmené le législateur international à concentrer tous les efforts afin de 
les bannir et les réprimer, et cela, en les soumettant aux règles de la 
responsabilité pénale internationale. 

Et c'est pour ça, que le sujet de la responsabilité pénale internationale sur les 
crimes contre l'humanité était au centre des préoccupations de la communauté 
internationale, où des bases ont commencé à se stabiliser à travers des 
mécanismes internationaux considérables, construites essentiellement dans la 
justice des statuts essentiels des tribunaux internationaux militaires 
(Nurembourg et Tokyo), et temporaires (ex Yougoslavie et Rwanda) et 
permanents (Tribunal pénal international année 1998). 

Rajoute à cela, le rôle de la doctrine du droit international, les travaux de la 
commission juridique internationale et les conventions internationales dans le 
domaine de reconnaissance et confirmation du principe de la responsabilité 
pénale internationale de l'individu sur les crimes contre l'humanité, en 
empêchant les auteurs de ces crimes internationaux d'échapper à la 
condamnation en protégeant les droits de l'homme et les libertés en vue de la 
sécurité et la stabilité à travers le monde. 




